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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ــــة المنعقـــــدة یــــوم الـــــسبت  ــــع مـــــن فبرایــــرالجلــــسة العلن م، ٢٠١٧ ســـــنة الرا
ع من جماد   . هـ١٤٣٨سنة  ىولالأ المواف السا

      رئيس المحكمة  قعبد الوهاب عبد الراز/  السید المستشار برئاسة
ـالى :  السادة المستشارنوعضوية تور حنفى علـى ج ش الد والـسید عبـدالمنعم حـش

تور عــــــادل عمــــــر شــــــرف    ومحمد خیــــــر طــــــه النجــــــار وســــــعید مرعــــــى عمــــــرو والــــــد

م م سل   نواب رئيس المحكمة          ورجب عبد الح

تور السید المستشا  وحضور   ة المفوضينئرئيس هي  قطار عبد الجواد شبل/ ر الد
ع/  السید وحضور          أمين السر      محمـد ناجى عبد السم

  

  رت الحكم الآتىأصد
ــا بــرقم    مــة الدســتورة العل ة المقیــدة بجــدول المح  ٢٥ لــسنة ٢٢٧فــى القــض
ة    ".دستورة " قضائ

  

  المقامة من
  وفاء حسین أبو شلیـــب -١
   حازم حسین أبو شلیب-٢
  ولاء حسین أبو شلیـــب -٣

  ضــــــد
س الجمهورــــــــــــــة -  ١: ًأولا    رئ

س مجل -  ٢         النــوابس رئ
س مجلس الوزراء -  ٣         رئ

٣ ٢٠١٧ سنة فبرایر ١٥فى ) ب (مكرر ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 

٢



 

  

   وزر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــدل-  ٤      
ة وزر -  ٥         ةـ المحلالتنم
ا    :أحمد إسماعیل القصاص، وهم/ ورثة المرحوم: ًثان

  اصـــــــــ إسماعیل أحمد إسماعیل القص-  ٦      
  اعیل القصاص عبدالناصر أحمد إسم-  ٧      
ة أحمد إسماعیل القص-  ٨         اصــــــــــــــ مبرو
  اصـــــــــــــــــ اعتماد أحمد إسماعیل القص-  ٩      
م الفو -١٠        لالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجنات إبراه
  اصـــــــــ عبدالغنى إسماعیل القص-١١ :ًثالثا

  اصإسماعیل القصدالغنى  منیر عب-١٢     
  اصإسماعیل القصـــــ محمد عبدالغنى -١٣     
سیو-١٤      ز ومدینة  ة لمر س الوحدة المحل   ن رئ
صا-١٥      ة  س الوحدة المحل سیو رئ ز    ن الحجر مر

  

  راءاتـالإج
نأقـام المـدعو الـدعو المعروضـة، ، ٢٠٠٣ سـنة أغـسطس مـن الثالثبتارخ 

فة أودعــت  مــةقلــم ــصح ــا تــاب المح عــدم دســتورة  الدســتورة العل ــم  طلــب الح
عة مـن القـانو رقـم  ـام المرسـوم ب ١٩٩٢ لـسنة ٩٦ننص المادة الرا عـض أح تعـدیل 

الإصلاح الزراعى١٩٥٢ لسنة ١٧٨نقانو رقم   .  
  

رة ا الدولـــة مـــذ ا یهـــا  طلبـــت ف،وقـــدمت هیئـــة قـــضا ـــم أصـــل عـــدم قبـــول : الح
اط ، واحت   .  برفضها:ا الدعو

، أودعت هیئة المفوضین تقررا برأیها عد تحضیر الدعو   .ًو

٤ ٢٠١٧ سنة فبرایر ١٥فى ) ب (مكرر ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 

٣



ــــى  ــــدعو عل ــــسةالنحــــوُونظــــرت ال محــــضر الجل مــــة و ، المبــــین  قــــررت المح
م فیها بجلسة الیوم   .إصدار الح

  

  ةــــالمحكم
  .عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

فة الـــدعوبـــین مـــن ت علـــى مـــا ی–حیـــث إن الوقـــائع تتحـــصل    وســـائر  صـــح
ـــانوا قـــد أقـــاموا أن فــى  –الأوراق  ینالمـــدعین  لـــسنة  ٤٤٨١، ٢٦٢٣ ى رقمـــالـــدعو
لى ١٩٩٨ ومة" مدنى  ة، مختصم"ح مة طنطا الابتدائ ین فیها المـدعى ، أمام مح

طـردهم مـن المنـزلین المبینـین الثالـث عـشرحتـى علیهم من الـسادس  ـم  طلـب الح  ،
مهما للمـــدعین خـــال ، وتـــسل فة الـــدعو ـــع الـــشواغل، مـــع إلـــزام فـــى صـــح یین مـــن جم

نین بــدیلین للمــدعى علــیهم ــصفتیهما بتــدبیر مــس وذلــك . المــدعى علیهمــا الأخیــرن 
انــرثى مــوعلــى ســند مــن أن ر،  ــة ا المــدعى علــیهم آنفــى الــذ ــستأجران أرضــا زراع  ً

قــــــانو رقــــــم  ــــــام المرســــــوم  قــــــا لأح نمـــــن مــــــورث المــــــدعین، ط  ١٩٥٢ لــــــسنة ١٧٨ً
، ١/١/١٩٨٤ و٣٠/٩/١٩٦٣موجــب عقــد إیجــار مــؤرخین الإصــلاح الزراعــى، 

ــسیوبة أبــو شــلیب، وذلــك بزمــام عزــ ــز  قــد قــام مــورث المــدعین  و،نــار الحمــام مر
م مورثىبتس ـة لهل ، مـا المدعى علیهم منزلین للإقامة بهما، من منـازل العزـة المملو

ـــستأجرانها، ثــم صــدر القــانو رقــم  نــا مــن خدمــة الأرض التــى   لـــسنة ٩٦نحتــى یتم
ــة الــسنة ١٩٩٢ ــه بنها انــت ســارة وقــت العمــل  ، الــذ أنهــى عقــود الإیجــار التــى 

ة ال ـة ً، ونفاذا لذلك، قـام المـدعى علـیهم ١٩٩٦/١٩٩٧زراع م الأراضـى الزراع بتـسل
ـــــزلین الكـــــائنین علـــــى تلـــــك الأرض، ،للمـــــدعین م المن  بیـــــد أنهـــــم امتنعـــــوا عـــــن تـــــسل

غرض خدمة الأرض الَّسلُوالم ة المین لهما  انـت زراع وهـو مـا .  لمـورثیهممـؤجرةتى 
قـــاؤهم ـــصیر معـــه ُ مفتقـــرا للـــسند القـــانونى وفـــى هـــذین المنـــزلین  اً ـــان  و.ًعـــد غـــص إ

ـــة ضـــد المـــدعین،  الأولـــى الـــدعو نظـــرولتـــدو ـــیهم دعـــو فرع ، وجـــه المـــدعى عل

٥ ٢٠١٧ سنة فبرایر ١٥فى ) ب (مكرر ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 

٤



 

  

ــــتهم للمنــــزلین موضــــ لــــالمــــدة ع التــــداعى، بوضــــع الیــــد وبثبــــوت ملكی ــــسةالطو  ة الم
  .ةللملك

  

جلــسة    مــة ضــم الــدعو رقــم ١٦/١٢/١٩٩٨و  لــسنة ٤٤٨١، قــررت المح
لـــى طنطـــا، للـــدعو رقـــم ١٩٩٨ لـــى طنطـــا١٩٩٨ لـــسنة ٢٦٢٣ مـــدنى  .  مـــدنى 

جلـــسة  مـــة فـــى الـــدعو رقـــم ٢٧/١١/٢٠٠٢و  ١٩٩٨ لـــسنة ٢٦٢٣، قـــضت المح
لى طنطا مـا یتعلـ ،مدنى  ة ف رفض الـدعو الأصـل ة، و عدم قبول الدعو الفرع  

عـدم عـثالـث طلب طرد المدعى علیهم من السادس إلـى ال شر مـن منزلـى التنـازع، و
مـــة ولا ـــاختــصاص المح ـــصفتیهما ئ ا بنظـــر طلـــب إلـــزام المـــدعى علیهمـــا الأخیـــرن 

إحالـــة هـــذا الـــش مـــن  ، و نین بـــدیلین للمـــدعى علـــیهم فـــى تلـــك الـــدعو بتـــدبیر مـــس
طنطـــا مـــة القـــضاء الإدار  مـــة فـــى الـــدعو رقـــم وقـــضت ال. الـــدعو إلـــى مح مح

لى طنطا برفضها١٩٩٨ لسنة ٤٤٨١   . مدنى 
  

مـــة اســـتئناف نذ لـــم یـــرتض المـــدعو هـــذا القـــضاء، وٕا   ـــه أمـــام مح طعنـــوا عل
الاستئناف رقم طنطا ة٥٢ لسنة ٣٦٨٧  م أصل قضائ طلب الح ـم : ا،  بإلغـاء الح

ین رقمــــى  لــــى طنطــــا، ١٩٩٨ لــــسنة ٢٦٢٣/٤٤٨١المــــستأنف فــــى الــــدعو  مــــدنى 
ین، مــع تأییــد  فتى افتتــاح تلــك الــدعو ــاتهم المبــداة فــى صـح طل ًوالقـضاء لهــم مجــددا 

م الصاد ـةالح ـ. ر برفض الدعو الفرع اط عـدم دسـتورة نـص : اواحت قبـول الـدفع 
عة من القـانو رقـم  ، ٧، ٢(، لمخالفتهـا نـصوص المـواد ١٩٩٢ لـسنة ٩٦نالمادة الرا

ـــــل١٩٧١مـــــن دســـــتور ) ٤١، ٤٠، ٣٤  نظـــــر الاســـــتئناف لاتخـــــاذ إجـــــراءات  وتأجی
  .الدعو الدستورة 

  

ــــصفتیهما،  المــــدعى علیهمـــا الأخیـــراطعـــنمـــا    ـــم الابتــــدائى علـــىن،   الح
ه،  مة اسـتئناف طنطـاالمشار إل ة٥٣ لـسنة ١٥٢ رقـمالاسـتئناف  أمام مح ،  قـضائ

٦ ٢٠١٧ سنة فبرایر ١٥فى ) ب (مكرر ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 

٥



 

  

م الصادر فى الدعو رقم  م بإلغاء الح لـى ١٩٩٨ لسنة ٢٦٢٣طلب الح  مـدنى 
مــا قــضىطن ــطــا، ف مــة ولائ ــه مــن عــدم اختــصاص المح ا بنظــر طلــب إلــزام جهــة  

نین بـــدیلین للمـــدعى علـــ ـــالإدارة بتـــدبیر مـــس ك یهم، والقـــضاء بإعـــادة الـــدعو فـــى ذل
مة أول درجة للفصل فى موضوعهاالش إلى  جلـسة  .مح ، قـررت ٢٨/٥/٢٠٠٣و

مة ة إلـى الاسـتئناف  قـضائ٥٣ لـسنة ١٥٢ ضم الاستئناف رقـم  استئناف طنطامح
ـــصدر فی٥٢ لـــسنة ٣٦٨٧رقـــم  ـــا ول ة، للارت ـــم واحـــد، قـــضائ مـــا قـــررت همـــا ح  

طلـــب الحاضـــر عـــن ٢٩/١٠/٢٠٠٣ًتأجیـــل نظرهمـــا معـــا لجلـــسة   فـــى المـــدعین، 
ة٥٢ لـــسنة ٣٦٨٧الاســـتئناف رقــــم  ، لاتخـــاذ إجــــراءات الطعـــن علــــى المــــادة  قــــضائ

عـة مـن القـانو رقــم  عـ ١٩٩٢ لـسنة ٩٦نالرا قـانو رقــم بتعـدیل  ــام المرسـوم  نض أح
الإصـــــلاح الزراعـــــى ١٩٥٢ لـــــسنة ١٧٨ ـــــا، فأقـــــام   مـــــة الدســـــتورة العل أمـــــام المح

  .نالمدعو دعواهم المعروضة
  

اشــــرة فـــى الــــدعو الدســــتورة وحیـــث إن المــــصلحة الشخــــص    وهــــى -ة الم
مــة – مناطهــا -شــر لقبولهــا  ــه قــضاء هــذه المح ــو – وعلــى مــا جــر عل ن أن 

ــ ــأن یــؤثر ثمــة ارت ة، وذلــك  ــین المــصلحة القائمــة فــى الــدعو الموضــوع ا بینهــا و
طــة  ــات المرت ــم فــى المــسألة الدســتورة علــى الطل مــة الح بهــا والمطروحــة علــى مح

ان ذلك .الموضوع ان النزاع الموضـوعى ینـصب علـى ،متى   فـى نطلـب المـدعی و
ة   مــــن لــــث عــــشرالثاطــــرد المــــدعى علــــیهم مــــن الــــسادس حتــــى الــــدعو الموضــــوع

ــــــشغلونهمالـــــالمنـــــزلین ال ـــــانوا  ة اســـــذین  مناســـــ ــــــة  مـــــورثیئجارت  هم الأرض المملو
عـد انتهــاء عقـود إیجــار تلــك الأراضـى ــه ، للمـدعین، وذلــك  ــان الـنص المطعــو ف نو

ـــــان  ـــــالأرض إذا  ن الملحـــــ  قـــــاء فـــــى المـــــس ـــــة ال یخــــول مـــــستأجر الأرض الزراع
عـولهم، وذلـك ن الوحیـد لإقامتـه ومـن  نالمـس ــأجرة اً حتـى تـدبر الدولـة مـس  آخـر لـه 

م بهــــا،  قــــ ــــان  ــــة التــــى  الوحــــدة المحل ة  ولا یجــــوز إخــــلاؤه قبــــل تــــدبیر هــــذا مناســــ
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ن،  اشـرة فـى الـدعو المس ة والم ن تكـو متحققـة، المعروضـةفإن المصلحة الشخـص
تحدد نطاق تلك الدعو ة من  و عةالمادة الفقرة الثان نة  لـس٩٦نالقـانو رقـم  من الرا

قـــانو رقـــم  ١٩٩٢ ـــام المرســـوم  عـــض أح الإصـــلاح ١٩٥٢ لـــسنة ١٧٨نبتعـــدیل   
ما  ه من الزراعى، ف ن" أنه نصت عل   ".ولا یجوز إخلاؤه قبل تدبیر هذا المس

  

ــــوائح، مــــن حیــــث    ة علــــى دســــتورة القــــوانین والل ــــة القــــضائ وحیــــث إن الرقا
ة التــى تــضمنها الدسـتور، إنمــا  قتهـا للقواعــد الموضــوع ــمطا ام الدســتور تخــضع لأح

ـة تــستهدف أصـلا صـو الدسـتور القـائم، وحمایتــه نالقـائم دو غیـره، إذ إ نن هـذه الرقا ً
قــوم علیهـا نظــام  امـه التـى تمثــل دائمـا القواعــد والأصـول التـى  ًمـن الخـروج علــى أح

ــم، ولهــا  الــصدارة بـــین قواعــد النظــام العـــام التــى یتعـــین التزامهــا ومراعاتهـــا مقـــام الح
ارهـــا أســـمى القواعـــد الآمـــرة،مـــا یخالفهـــا مـــن التـــشرعاتوٕاهـــدار  اعت ـــان الـــنص  ،  و

امه،المحا أح زال قائما ومعمولا  ًل لا  یتم فـى ضـوء  فإن حسم أمر دستورتهومن ثم ً
ام الدستور    .٢٠١٤الصادر عام الحالى أح

  

اســتعراض التطــور التــارخى     لقــوانین الإصــلاح الزراعــى وآخرهــاوحیــث إنــه 
ـــه المتــــضمن الـــنص  (١٩٩٢ة  لـــسن٩٦رقــــم نالقـــانو  بــــین أن أول ت، ی)نالمطعــــو ف

القــانو رقــم  المرســوم  نقــانو للإصــلاح الزراعــى صــدر  ً محــددا ١٩٥٢ لــسنة ١٧٨ن
مــائتى فــدان، ثــم صــدر القــانو رقــم  ــة  ــة الــشخص للأراضــى الزراع  لــسنة ١٢٧نملك

مائــ١٩٦١ ــة  ــة الــشخص للأراضــى الزراع ة فــدان، ثــم  بتحدیــد الحــد الأقــصى لملك
ـة الفـرد بخمـسین فـدانا، ومائـة فـدان ١٩٦٩ لـسنة ٥٠نصدر القانو رقـم  ً محـددا ملك ً

اق حـــدد  مهـــا، وفـــى ذات الـــس ـــة ومـــا فـــى ح المرســـوم للأســـرة مـــن الأراضـــى الزراع
قـل عــن ١٩٥٢ لـسنة ١٧٨نالقـانو رقـم  مـا لا  ـة   مـدة عقـد إیجــار الأراضـى الزراع

عقــود الإیجـــار مــد ً مقــررا ١٩٥٣ لــسنة ٤٠٦نثــلاث ســنوات، ثــم صــدر القــانو رقـــم 
ـــذا توالـــت التـــشرعات علـــى ذات المنـــوال، حتـــى  ، وه التـــى انتهـــت لمـــدة ســـنة أخـــر
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س الجمهورـــة صـــدر ً مقـــررا امتـــداد عقـــود ١٩٧٥ لـــسنة ٦٧نالقـــانو رقـــم  قـــرار رئـــ
أجــل محــدد، وعــدم جــواز إخــلاء المــستأجر مــن  ــة دو تقیــد  نإیجــار الأراضــى الزراع

تــارخ الأراضــى ال ــه القــانو أو العقــد، و قــضى  ــالتزام جــوهر  نمــؤجرة إلا إذا أخــل 
ــام المرســوم ١٩٩٢ لــسنة ٩٦ن صــدر القــانو رقــم ٢٧/٦/١٩٩٢ عــض أح  بتعــدیل 

موجـب المـادة الأولــى١٩٥٢ لــسنة ١٧٨نقـانو رقـم  الإصـلاح الزراعــى، و  تــم  منـه 
ررا ٣٣(استبدال المادة  ه وال) زً م تنتهـى "تى نـصت علـى أن نمن القانو المشار إل

ـــام هـــذا  أح ـــة نقـــدا أو مزارعـــة الـــسارة وقـــت العمـــل  ًعقـــود إیجـــار الأراضـــى الزراع
ة  انتهاء السنة الزراع   .، ما لم یتف الطرفان على غیر ذلك٩٦/١٩٩٧نالقانو 

مــوت المــؤجر أو المــستأجر، واذا تــوفى المــستأجر    ٕولا ینتهــى عقــد الإیجــار 
ـــالف قة ینتقـــل حـــ الإیجـــار إلـــى ورثـــة المـــستأجر حتـــى خـــلال المـــدة المبینـــة  قرة الـــسا

قة   .انتهاء المدة السا
ــة    مــة الإیجار مــا فیهــا مــا یتعلــ بتحدیــد الق ــام القــانو المــدنى،  نوتــسر أح

قتین عنــــ ورة فـــى الفقـــرتین الـــسا  انقـــضاء مـــدة الــــسنوات دعلـــى عقـــود الإیجـــار المــــذ
  .الخمس المشار إلیها

قبــل انقــضاء المــدة المبینــة فــى ــع الأرض المــؤجرة وٕاذا رغــب المــؤجر فــى ب  
ــه، أو أن  الــسعر الـذ یتفــ عل ـان للمــستأجر أن یختـار بــین شـرائها  الفقـرة الأولــى 
ـة مـن العقــد،  ق ه مـن المـؤجر مقابـل التنـازل عـن المـدة المت عـد تقاضـ یخلـى الأرض 

ـل  ة العقارة المقررة عـن  أرعین مثل الضر حسب هذا المقابل  ـة، أو و سـنة زراع
ستمر مستأجرا للأرض إلى حین انتهاء المدة المشار إلیها فى الفقرة الأولى   ".ًأن 

عــة مـن القــانو   ر  الأخیــرنونـصت المــادة الرا نالــنص المطعــو ( الـسالف الــذ
ــه ــة "علــى أن ) ف القواعــد القانون ــام هــذا القــانو الإخــلال  نلا یترتــب علــى تطبیــ أح

ة المقررة ـة أو التعاقد الأراضـى الزراع ـه لـشغل المـساكن الملحقـة   فى تـارخ العمـل 
  .المؤجرة
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ــة المــؤجرة وفقـــا    ًومــع ذلــك إذا ترتــب علــى إنهــاء عقــد إیجــار الأرض الزراع
ـان  ـه، و م  قـ ـالأرض الـذ  ن الملحـ  ام هذا القانو إخلاء المـستأجر للمـس نلأح

عــولهم، تكفــل الدولــة ن الوحیــد لإقامتــه ومــن  ــأجرة هــو المــس ن آخــر لــه   تــدبیر مــس
م فیهـــا، ولا یجــــوز إخــــلاؤه قبـــل تــــدبیر هــــذا  قــــ ــــان  ــــة التـــى  الوحــــدة المحل ة  مناســـ

ن   ".المس
  

تـب    ة مـن لجنـة الزراعـة والـر وم وحیث إن البین من تقرر اللجنة المـشتر
ة مجلس الشعبلجنة الدستورة والتشرع ـام نالقانو  عن مشروع   عـض أح بتعـدیل 

الإصلاح الزراعى١٩٥٢ لسنة ١٧٨نقانو رقم المرسوم   لـسنة ٩٦ن القانو رقـم -  
ـــن یتــضمن الـــنص - ١٩٩٢ ـــان یتكــو مـــن ثــلاث مـــواد ولــم  ن أن ذلــك المــشروع 

ان  ه، و حق العدالـة بـین ذلك المشروع نالمطعو ف نستهدف صدور قانو متواز  ن
ة، مع توخى أن ت أتى نـصوص مـشروع طرفى العلاقة الإیجارة فى الأراضى الزراع

ة للحاجـــات الـــضرورة ولخدمــــة أهـــداف الإصـــلاح الاقتـــصاد مــــع  نالقـــانو اســـتجا
نالتوفیـــ بــــین وجهـــات النظــــر المختلفــــة للمتخصـــصین مــــن رجـــال القــــانو والقــــضاء 

  .وممثلى الملاك والمستأجرن
  

مجلــــس   قــــا لمــــا تكــــشف عنــــه - الــــشعب وأثنــــاء مناقــــشة ذلــــك المــــشروع  ً ط
ع طة الجلــــسة الــــسا ــــارخ مــــض  اقتــــرح أحــــد الــــسادة - ٢٣/٦/١٩٩٢ة والتــــسعین بت

ـه، وذلــك لمعالجـة الأوضــاع  ــه والـنص الــذ یل نالأعـضاء إضـافة الــنص المطعـو ف
ـة سـوف  عـض المـستأجرن عنـد إخلائهـم لـلأرض الزراع القائمة والتى تتمثل فى أن 

ـــشو فیهـــا،  ع ـــانوا  نـــضطرو إلـــى تـــرك المـــساكن التـــى  ح إضـــافة اُقتـــرولهـــذا فقـــد ن
ـه إلــى مـشروع القــانو نالـنص المطعــو ف عــض ولقـد لاقــى ذلـك الاقتــراح معار. ن ضـة 

ض الفلاحــین الــذین ن وذهــب المعارضــو،الأعـضاء لعــدم جــدواه  إلـى أن الأوفــ تعــو
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انوا ینتفعو بها، عـن مـساكنهم الملحقـة  ة التى  نانتهت عقود إیجار الأراضى الزراع
ن  عولـونهم، بتلك الأراضى والتى تعتبـر الـس انالوحیـد لإقـامتهم ومـن  ن القـانو حـس

ـة  انتهاء الـسنة الزراع ة  ، ومـن ٩٦/١٩٩٧قرر انتهاء عقود إیجار الأراضى الزراع
ــه،  م  قـ ـان  قـاء فــى المنـزل الـذ  ـه الأرض الحـ فـى ال عــد تر عـد للفـلاح  ثـم لـم 

  .اللهم إلا إذا اتف المالك والمستأجر على ذلك
  

اس   ة الرشــــــیدة یتعــــــین أن تقــــــوم علــــــى عناصــــــر وحیــــــث إن الــــــس ة التــــــشرع
ــــصلة بــــین  ــــك افتقــــاد ال متجانــــسة، فــــإن قامــــت علــــى عناصــــر متنــــافرة نجــــم عــــن ذل
ــــة المقــــصودة منهــــا  ــــة إلــــى تحقیــــ الغا حیــــث لا تكــــو مؤد نالنــــصوص ومرامیهــــا، 

ـة بینه طة المنطق ة مـلانعدام الرا ـأن الأصـل فـى النـصوص التـشرع  فـى -ًا، تقـدیرا 
ـة الدولـ س -ة القانون م تـشرعى لــ ـار أن أ تنظـ اعت أهـدافها،  اطهـا عقـلا  ً هـو ارت

ًمقـصودا لذاتــه، وانمــا هــو مجــرد وســیلة لتحقیــ تلــك الأهــداف، ومــن ثــم یتعــین دائمــا  ٕ ً
ـــان الـــنص ـــاســـتظهار مـــا إذا  ـــه یلتـــزم إطـــارا منطق ً المطعـــو ف عمـــل ن ا للـــدائرة التـــى 

ـافلا مــن خلاله ـستهدفها، أو متهادمــا مـع مقاصــده ـــــــا تناغـــــًفیهـا،  ًم الأغـراض التــى 
ًأو مجاوزا لها، ومناهضا  التالى -ً ـه -  ن لمبدأ خضوع الدولة للقـانو المنـصوص عل

  . من الدستور)٩٤(فى المادة 
  

یــــدا -وحیـــث إن الدســـتور    ـــة الخاصـــة، وتو ً إعـــلاء مـــن جهتـــه لـــدور الملك ً
فــل-عى نلإســهامها فــى صــو الأمــن الاجتمــا ــان أم - حمایتهــا لكــل فــرد   ــا   وطن

قتـضیها  ولم یجز المساس بها إلا على سبیل الاستثناء-ا أجنب ، وفى الحـدود التـى 
مهـ ارهـا عائـدة تنظ اعت  إلـى جهـد صـاحبها، -ن الأحـوال  فـى الأغلـب الأعـم مـ-ا، 

العمـــل المتواصـــل علـــى إنمائهـــا، بـــذل ق مـــن أجلهـــا الوقـــت والعـــر والمـــال، وحـــرص 
ما قدره ضرورطهاوأحا ـة أهـم   ـافلا للتنم ًا لصونها، معبدا بها الطرـ إلـى التقـدم،  ً

ًأدواتهــا، محققـــا مـــن خلالهـــا إرادة الإقـــدام، هاجعــا إلیهـــا لتـــوفر ظروفـــا أفـــضل لحرـــة  ًً
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منــا علیهــا لیخــتص دو  نفهــا إلــى یومــه وغــده، مه ــر، مطمئنــا فــى  ــار والتقر نالاخت ً ً
وملحقاتهـــا، فـــلا یـــرده عنهـــا معتـــد، ولا ینـــاجز ســـلطته فـــى  غیـــره بثمارهـــا ومنتجاتهـــا 

عتـصم بهـا مـن دو الآخـرن، ولیلـتمس مـن  س بیده سند ناقل لهـا، ل م ل نشأنها خص
ــار لهــا  الدســتور وســائل حمایتهــا التــى تعینهــا علــى أداء دورهــا، وتقیهــا تعــرض الأغ

انتقاصها من أطرافها   .سواء بنقضها أو 
  

فلهــــا وحیـــث إن مــــن المقـــرر فــــى    ـــة التــــى  مــــة أن الحما قــــضاء هـــذه المح
فرضها المـشرع علیهـا  ة الخاصة تفترض ألا تره القیود التى   فـى -الدستور للملك

ــة  فتهــا الاجتماع ــو مــن شــأنها تعطیــل الانتفــاع -إطــار وظ انهــا، وألا  ن جــوهر بن
فرغهـــا ـــة المقـــررة لهـــا إلـــى مـــا  الحما نحـــدر  فقـــدها علـــة وجودهـــا، و مـــا   مـــن بهـــا 

لمــــا تــــدخل  ــــة الخاصــــة واعاقتهــــا لا یجتمعــــان، و ٕمــــضمونها، ذلــــك أن صــــو الملك ن
ــان عملــه افتئاتــا  انهــا مــن خــلال قیــود ترهقهــا إلــى حــد ابتلاعهــا،  ًالمــشرع مقوضــا بن ً

ــا للحــ فیهــا ــة مــع الحرمــان مــن مقوماتهــا ،ًعلیهــا مناف قــاء الملك  ومــؤد ذلــك أن 
قــــاء الملإأمــــران متناقــــضان، واذ ــــان  ــــة بیــــد أصــــحابها هــــو الأصــــل فیهــــا، فــــإن   ك

قررهــــا  ــــا منهــــا لا یجــــوز إلا فــــى الأحــــوال التــــى  عتبــــر حرمان ًإخراجهــــا مــــن ذمــــتهم 
ض عــادل، وهــذه القاعــدة عینهــا هــى  الطرقــة التــى رســمها، ومقابــل تعــو ، و نالقــانو

ـــــة، جاعلـــــة منهـــــا قیـــــدا علـــــى الـــــسلطتین التـــــى التزمتهـــــا الدســـــاتیر المـــــصرة  ًالمتعاق
ض، التشر غیـر تعـو ـة دو مقـتض، أو  حـول دونهمـا ونـزع الملك ما  ة  ة والتنفیذ نع

القواعد التى حددها القانو  نأو دو تقید    .ن
  

قائهــــا بیــــد    م أوضــــاع أمــــوال معینــــة مــــع إ وحیــــث إن تــــدخل المــــشرع بتنظــــ
طرقــــة تــــؤد متهــــا أصــــحابها  ض مقوماتهــــا مــــن خــــلال إهــــدار ق ــــى تقــــو ً عمــــلا إل

ة إلــى حــد بیــر الاقتــصاد ــة -  ــة للملك فــة الاجتماع الوظ ــان ذلــك تــذرعا   -ً ولــو 
ــو  ــأن  ــة دســتورة  ــة تتحــدد مــشروعیته مــن زاو عــد انتقاصــا مــن حــ الملك نإنمــا  ً

م ض العادل عن القیود التى یتضمنها ذلك التنظ التعو   .ًمقترنا 
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م التـى تبناهـا الدسـتور     انـت مـن القـ ـة وان  ، إلا ٕوحیث إن العدالة الاجتماع
فحــواه،  ــو عاصــفا  ــة، ولا یجــوز أن  الــضرورة حــ الملك ًأن مفهومهــا لا ینــاقض  ن
وعلـى الأخــص فــى نطـاق العلائــ الإیجارــة التــى تـستمد مــشروعیتها الدســتورة مــن 

فلها المـشرع لأطرافهـا قالتواز فى الحقو التى  ـة . ن مـا یتفـرع عنهـا -ذلـك أن الملك  
ـــــص لأ-ق الحقـــــو مـــــن غـــــى أن تخل ـــــى أحـــــد  ین ـــــنقضُّ المـــــشرع عل َصـــــحابها، فـــــلا ی

ــــة  فتهـــا الاجتماع ــــأ بهـــا لوظ انهـــا علــــى غیـــر القواعـــد التـــى تته م بن قـــ عناصـــرها، ل
ابها عمـل فــى إطارهــا لیتحـدد مــداه علــى . أسـ فــة  ــأن لكـل حــ وظ ولــئن جـاز القــول 

نـا ـه مم ظل الانتفاع  الها حتى  ذلك دائرة لا یجوز اغت . ًضوئها، إلا أن لكل ح 
لمـــا فـــرض المـــشرع علـــى الحـــ قیـــودا ـــو بًو هـــا إلا ن جـــائرة تنـــال مـــن جـــدواه، فـــلا 

ما و لغواًهش ة  فته الاجتماع أن لهذه القیود دوافعها من وظ ً، فإن التذرع    .ن
  

م    ملكهـــــا المـــــشرع فـــــى موضـــــوع تنظـــــ ـــــى  ـــــة الت ـــــسلطة التقدیر وحیـــــث إن ال
فاضل بین بدائل متعددة مرجح ، لازمها أن  ًالحقو ا مـن بینهـا مـا یـراه أكفـل بتحقیـ ق

م  المصالح المشروعة التى قصد إلى حمایتها، إلا أن الحدود التـى یبلغهـا هـذا التنظـ
عــد  حــال أن ینفلــت مــداها إلــى مــا  اُلا یجــوز  ــة مــن أصــحابها، ســواء مــن ًســل  للملك

متها، أو عن طر اقتحامها ماد فقدها ق ما  قـتلاع ا، بـل أن اخلال العدوان علیها 
عـض  طرة آخرن فعـلا علیهـا، أو تعطیـل  شها، مؤداه س ا التى تنتجها، أو تهم ًالمزا
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ان ما تقـدم   ـان المـشرع قـد قـصد مـن ،وحیث إنه متى  ن القـانو رقـم إقـراره و
ـــام المرســـوم ١٩٩٢ لـــسنة ٩٦ عـــض أح  ١٩٥٢ لـــسنة ١٧٨نقـــانو رقـــم ال بتعـــدیل 

نة، واعـــادة التـــواز للعلاقـــة بـــین مـــلاك الأراضـــى تحقیـــ العدالـــ ،الإصـــلاح الزراعـــى ٕ
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ــة ومــستأجرها، وصــولا إلــى تحقیــ التــواز العــادل بــین طرفــى هــذه العلاقــة،  نالزراع ً
انتهــاء الــسنة الإفقــرر انتهــاء عقــود  ــام ذلــك القــانو  أح نیجــار الــسارة وقــت العمــل 

ة  ما٩٦/١٩٩٧الزراع  قـرر انتقـال ، ما لم یتف المالك والمستأجر على غیر ذلك، 
قة، وخـو  فـى -ل المـستأجر َّح الإیجار إلى ورثة المستأجر حتى انتهـاء المـدة الـسا

ــــع الأرض المــــؤجرة  ــــك فــــى ب ــــة المال ــــك المــــدة -حالــــة رغ  حــــ - قبــــل انقــــضاء تل
ه مـن المـؤجر  عـد تقاضـ ـه، أو إخلائهـا  الـسعر الـذ یتفـ عل ار بـین شـرائها  الاخت

ة فى العقدمقابل التنازل عن المدة المت ـه وقـرر ق ث على عقب ، إلا أن المشرع قد ن
ـــة  ـــذ انتهـــى عقـــد إیجـــار الأرض الزراع ـــة المـــستأجر ال ـــه أحق نـــالنص المطعـــو ف
ــان هــو  ــه، متــى  م  قــ ــالأرض والــذ  ن الملحــ  قــاء فــى المــس المــؤجرة لــه فــى ال

ن الوحیــد لإ عـولهم، ولا یجــوز إخـلاؤالمـس ن ققامتـه ومــن  بـل تــدبیر ه مــن هـذا المــس
ن أجاًالدولة له مس ة التى آخر  الوحدة المحل ة  م بهـارة مناس ق ان  ـو   ـذلك  ن، و

ـة مـن إقـراره القـانو رقـم  ، وعمـد ١٩٩٢ لـسنة ٩٦نالمشرع قـد حـاد عـن الهـدف والغا
ـة،  قهـا وهـى انتهـاء عقـود إیجـار الأراضـى الزراع إلى تعطیـل النتـائج التـى قـصد تحق

قــا لمــا تــضمنته الفقــرة الأولــى مــن المــادة ١٩٩٦/١٩٩٧ــة انتهــاء الــسنة الزراع ً، ط
ـررا ز٣٣( القـانو رقــم  )ً م القـانو رقــم ١٩٥٢ لـسنة ١٧٨نمـن المرســوم  ن والمعــدل 

مهـــا الـــصادر بجلـــسة ١٩٩٢ لـــسنة ٩٦ ح مـــة صـــحته  ، وهـــو مـــا أقـــرت هـــذه المح
ة ٢٠ لــسنة ٧٠ والــذ قــضى بــرفض الــدعو رقــم ١٣/١/٢٠٠٨ " دســتورة" قــضائ

ــه فــى حومــة ا مــت طعنــا علــى تلــك المــادة، وهــو مــا یوقــع الــنص المطعــو ف نلتــى أق ً
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ــه ن الــنص المطعــودم أنممــا تقــوحیــث إن البــین    ًقــد جــاء مفتقــدا للـــصلة  ف
ــــة بینــــ قهــــا مــــن وراء إقــــراره القــــانو رقــــمهالمنطق ــــة التــــى قــــصد المــــشرع تحق   ن والغا

ــصل مــداها  هً، فــضلا عــن أنــ١٩٩٢لــسنة  ٩٦ ــة الخاصــة  ًفــرض قیــودا علــى الملك
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ـسورا لأصـحابها، وذلــك  نـا وم ــو الانتفـاع بهـا مم ض دعائمهـا، فـلا  ًإلـى حـد تقـو ً ن
ــة التــى أعیــدت إلــیهم ــأن جــزء مــن تلــك الأراضــى، مــن  حــرم مــلاك الأراضــى الزراع

طــول أمــده  ــولا انتهــا، إلــى غیــر حــدًحرمانــا قــد  ــة للدولــة ًومو ؤه إلــى الــسلطة التقدیر
قــــع علــــى عاتقوالتــــى ن آخــــر تــــدبیر هــــا  للمــــستأجر الــــذ انتهــــى عقــــد إیجــــار  مــــس

ة المـؤجرة  ـأجرة مناسـالأراضى الزراع ملـه  قـ ـان  ـة التـى  الوحـدة المحل  قبـل  بهـاة 
شغله ن الذ  قى من الأموال التى یرد علیها الحرمـان شـئ ، إخلائه من المس فلا ی

ـل من من ـة لأصـحابها، مـع حرمـانهم مـن  افعها، بل تخرج بتمامها من السلطة الفعل
عطـــل وظائفهــا عمـــلا، وهــو مـــا  مــا  ـــن أن تعــود علـــیهم منهــا، و م ة  ًفائــدة اقتــصاد

ض، وفـــى - الآثــار التـــى یرتبهــا  فـــى-عــدل  ــة مـــن أصــحابها دو تعـــو ن نـــزع الملك
عتبــر غــص مــا   ، حیــل أصــلها عــدما، نغیــر الأحــوال التــى نــص علیهــا القــانو ًا لهــا  ً

ة  مثــل أســوأ صــور العــدوان علیهــا، لاتخــاذه الــشرع الهــا علــى هــذا النحــو  بــل إن اغت
فــل الدســـتور  ــة التــى  ــا واطــارا، وانحرافــه عنهــا قــصدا ومعنــى، فــلا تكــو الملك نثو ً ً ٕ ً

ا أو وهما ًصونها إلا سرا ً.  
  

ــــار فـــى مــــساكن مرصـــودة مـــن قبــــل ملاكهـــا،    قـــاء أغ لمــــصلحة وحیـــث إن 
 ىضــــا الـــصلة بهـــذه الأر صـــاروا منبتـــىعـــد أنملكونهـــا وخـــدمتها، الأراضـــى التـــى 

موجــب القــانو انتهــاء مثــل ١٩٩٢ لــسنة ٩٦ن عقــود اســتئجارهم لهــا  ــه،   المــشار إل
 قـــد تـــم رصـــدها مـــن قبـــل المـــساكنتلـــك ًعـــدوانا علـــى الإنتـــاج والاســـتثمار الزراعـــى، ف

ةملاكها عمـل ، والأصـملكونها التى  لخدمة الأراضى الزراع نها مـن  ـس ل فیهـا أن 
انها الحـــل الأمثـــل لإقامـــة العـــاملین علـــى فـــى خـــدمتها حـــس خدمـــة هـــذه الأراضـــى ، 

ـــة غیـــر القـــائمین علـــىایتهـــارعو  هـــذه الأراضـــى  خدمـــة، فـــإذا مـــا قـــرر المـــشرع أحق
ــة فــى شــغل ــو الــنص تلــك المــساكن  الزراع قــاء فیهــا إلــى غیــر أمــد، فمــن ثــم  نوال

ــــام المــــادة نالمطعــــو  ــــه مخالفــــا لأح مــــن الدســــتور، والتــــى تــــنص علــــى أن ) ٢٩(ًف

١٥ ٢٠١٧ سنة فبرایر ١٥فى ) ب (مكرر ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 

١٤



 

  

ـــة ، الــوطنىالزراعــة مقـــوم أساســى للاقتـــصاد " ـــة الرقعــة الزراع حما ، وتلتـــزم الدولــة 
ة الإنتاج الزراعى والحیوانى   . "وتعمل على تنم

  

ـه یـ قالة أن ما،ولا ینال مما تقدم   ـالنص المطعـو ف دخل فـى ن قـرره المـشرع 
لات التـــى یواجههـــا، ذلـــك أن ســـلطة  ـــة وتخیـــر أنـــسب الحلـــول للمـــش المـــشرع التقدیر

فاضـل  ، لازمهـا أن  م الحقـو ملكها المشرع فى موضوع تنظ قالسلطة التقدیرة التى 
ًبــین بــدائل متعــددة مرجحــا مــن بینهــا مــا یــراه أكفــل بتحقیــ المــصالح المــشروعة التــى 

م، لا یجــوز قــصد إلــى حمایتهــا، غیــر أن الحــدود التــى یتــصور  أن یبلغهــا هــذا التنظــ
عـــد  اُحـــال أن ینفلـــت مـــداها إلـــى مـــا  ـــة مـــن أصـــحابها، ســـواء مـــن خـــلال ًســـل  للملك

ـ متهـا، أو عـن طرـ اقتحامهـا ماد فقدها ق ما  قـا لـنص المـادة العدوان علیها  ًا، وط
م فإن،من الدستور) ٩٢( ة الخاصة  سلطة المشرع فى تنظ  لا یجـوز أن تنـال الملك

ــة أو ،ت علـى جوهرهـاصـلها أو تفتئـأمـن  ـا التـى تنتجهـا الملك  ومــن ثـم فـاقتلاع المزا
عــض جوانبهــا طرة آخــرن فعــلا علیهــا، وتعطیــل  مــا یــؤد إلــى ســ ــشها،   إنمــا ،ًتهم

الـــضوا التـــى رســـمها الدســـتور للمـــشرع وهـــو عـــد مجـــاوزة مـــن قبـــل المـــشرع لحـــدود ُ
ة  مه لح الملك   .صدد تنظ

  

ــه، مــا لا ینــا   ــضا، قالــة أن المــشرع بــإقراره الــنص المطعــو ف نل ممــا تقــدم أ ً
ـــة الخاصـــة، التـــز ـــة للملك فـــة الاجتماع عض القیـــود لإم إطـــار الوظ ـــان تحمیلهـــا بـــ م

ــة فلهــا الدســتور . التــى تقتــضیها الــضرورة الاجتماع ــة التــى  ــأن الحما فــذاك مــردود 
ــــة، تفتــــرض  فتهــــا الاجتماع ــــة الخاصــــة فــــى إطــــار وظ ألا ترهــــ القیــــود التــــى للملك

مـا  ـو مـن شـأنها تعطیـل الانتفـاع بهـا  انهـا، وألا  نفرضها المشرع علیهـا جـوهر بن
ــــــة المقــــــررة لهــــــا فقــــــدها علــــــة وجودهــــــ الحما نحــــــدر  اتها ا، و نإلــــــى مــــــا دو مــــــستو

ة، ال لا لتــسلب الدولــة مــن الالتــزام الدســتور الملقــى موضــوع ــو ذلــك ســب ًولا أن  ن
المــا ن الملائــم والآمــن والـــصحى ) ٧٨(دة علــى عاتقهــا  مـــن الدســتور بتــوفیر المـــس

ان ما سلف الب   .للمواطن؛ 

١٦ ٢٠١٧ سنة فبرایر ١٥فى ) ب (مكرر ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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غــــدو مخالفــــا    ــــه  ــــان مــــا تقــــدم، فــــإن الــــنص المطعــــو ف ــث إنــــه متــــى  ًوحیـ ن
مـن الدسـتور، ممـا یتعـین معــه ) ٧٨، ٣٦، ٣٥، ٢٩، ٢٧، ٨، ٢(لنـصوص المـواد 

عدم دستورته   .القضاء 
  

  فلهذه الأسباب
مـت المح   عـة مــن القــانو عـدم دســتورة مــة ح ــة مـن المــادة الرا نالفقـرة الثان

قـانو رقـم ١٩٩٢ لسنة ٩٦رقم  ـام المرسـوم  عـض أح  ١٩٥٢ لـسنة ١٧٨ن بتعـدیل 
مــا  ــه مــن أنــهالإصــلاح الزراعــى، ف ولا یجــوز إخــلاؤه قبــل تــدبیر هــذا  " نــصت عل

ن ه مقابل أ"المس ومة المصروفات ومبلغ مائتى جن   .تعاب المحاماة، وألزمت الح

  رئيس المحكمة          أمين السر  

١٧ ٢٠١٧ سنة فبرایر ١٥فى ) ب (مكرر ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 

١٦



 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  ع من فبرایـرالجلسة العلن الموافـ م، ٢٠١٧ سـنة الرا
ع من جماد الأول   . هـ١٤٣٨سنة  ىالسا

      رئيس المحكمة  قعبد الوهاب عبد الراز/  السید المستشار برئاسة
ــالى و : الــسادة المستــشارنوعــضوية تور حنفــى علــى ج محمد خیــر طــه النجــار الــد

ندر  ــــــــولس فهمــــــــى إســــــــ تور عــــــــادل عمــــــــر شــــــــرف و ــــــــد م وال   ومحمــــــــود محمد غنــــــــ

      وحاتم حمد بجاتو   نواب رئيس المحكمة  

تور السید المستشاوحضور   ة المفوضينئرئيس هي  قطار عبد الجواد شبل/ ر الد
ع/  السید وحضور          أمين السر      محمـد ناجى عبد السم

  تىأصدرت الحكم الآ
ــا بــرقم    مــة الدســتورة العل ة المقیــدة بجــدول المح  ٣٢ لــسنة ١٥٣فــى القــض
ة    ".دستورة " قضائ

  المقامة من
  س توفی متىجان فرن

  ضــــــد
س الجمهورــــــــــــــــــــــــة - ١   رئ
س مجلس الـــــــوزراء - ٢   رئ
  وزر العـــدل - ٣
   النائب العام- ٤

 الإجراءات
ـــة هـــذه الـــدعوأقامـــت، ٢٠١٠ ســـنة أغـــسطس مـــن رالعاشـــبتـــارخ    ،  المدع

فتها مـةبإیـداع صـح تـاب المح عـدم دسـتورة البنـد رقـم ، قلـم  ـم  طلـب الح مـن ) ١( 

١٨ ٢٠١٧ سنة فبرایر ١٥فى ) ب (مكرر ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 

١٧



 

القـــانو رقـــم ) ٧١(المــادة  الدولــة الـــصادر  نمـــن قـــانو نظــام العـــاملین المـــدنیین   ٤٧ن
ـــة العامـــل أو العاملــة ال،١٩٧٨لــسنة  مـــا أغفلــه مـــن الـــنص علــى أحق ة فـــى  ف ح مـــس

ـة  ف اتـه الوظ امل لمدة شهر لمـرة واحـدة طـوال ح أجر  الحصول على إجازة خاصة 
ــأجر  لزــارة بیــت المقــدس، مــع عــدم احتــسابها مــن الإجــازات الأخــر المقــررة للعامــل 

  .امل
  

رة، طلبــت فیهــا    ا الدولــة مــذ عــدم قبــول : ا أصــلوقــدمت هیئــة قــضا ــم  الح
اطالدعو   .ضهابرف: ا ، واحت

، أودعت هیئة المفوضین تقررا برأیها   عد تحضیر الدعو   .ًو
مــــة النحــــوُونظـــرت الــــدعو علـــى  محــــضر الجلـــسة، وقــــررت المح  المبـــین 
م فیها بجلسة الیوم   .إصدار الح

  

  "المحكمـــة"
  .عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة  
فة الـــدعو وســـ–حیـــث إن الوقـــائع تتحـــصل    ائر  علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
ـة –الأوراق  ة ٢٩ لـسنة ١٥٦٣٧انـت قـد أقامـت الـدعو رقـم  فـى أن المدع  قــضائ

طلـب  ـع،  المنصورة، ضد المـدعى علیهمـا الثالـث والرا مة القضاء الإدار  أمام مح
ــــــساب إجازتهــــــا  ــــــى احت أحقیتهــــــا ف ــــــم  ــــــرة مــــــن خــــــلالالح  حتــــــى ٢٨/٣/٢٠٠٧ الفت

امـل لأداء فر٢٦/٤/٢٠٠٧ ـأجر  س ببیـت المقـدس، مـع ـضة ا، إجـازة خاصـة  لتقـد
ـة،  أخصها عدم احتـسابها مـن رصـید إ،ترتب على ذلك من آثارما ی اد جازاتهـا الاعت

اتـب أول ًقولا منهـا إ ـة أحـداث جنـوب بنهـا تعمـل  ا ـةن ، وقامـت بزـارة المنـصورة الكل
عـــد موافقـــة جهـــة عملهـــا علـــى منحهـــا إجـــازة  س،  ـــضة التقـــد بیـــت المقـــدس لأداء فر

ـارا مـن خاصـة لزـارة  ، إلا أنهــا ٢٦/٤/٢٠٠٧ حتـى ٢٨/٣/٢٠٠٧ًبیـت المقــدس اعت
احتــساب مـدة الإجــازة مـن رصــید  ــام جهـة الإدارة  ق عــد عودتهـا مــن الإجـازة  فوجئـت 

١٩ ٢٠١٧ سنة فبرایر ١٥فى ) ب (مكرر ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ــة، فتقــدمت بــتظلم مــن ذلــك، تــم حفظــه علــى ســند مــن عــدم جــواز  اد إجازاتهــا الاعت
، التـى انتهـت المنازعـات فـى ما تقدمت بتظلم إلى لجنـة التوفیـمنحها هذه الإجازة، 

 بهــا إلــى إقامــة دعواهــا المتقدمــة، وأثنــاء نظــر الــدعو تقــدمت ممــا حــداإلــى رفــضه، 
رة دفعــت  نمــن قــانو نظــام ) ٧١(مــن المــادة ) ١(عــدم دســتورة نــص البنــد فیهــا مــذ

الدولـــة  القـــانو رقــم العــاملین المــدنیین  مـــا أغفلــه مـــن ،١٩٧٨ لــسنة ٤٧نالــصادر   ف
ــة  امــل الــنص علــى أحق ــأجر  حى فــى الحــصول علــى إجــازة خاصــة  العامــل المــس

ـة لزـارة بیـت المقـدس ف اتـه الوظ  مـع عـدم احتـسابها ،لمـدة شـهر لمـرة واحـدة طـوال ح
ـة هـذا من الإجازات الأخر  مـة جد امل، واذ قـدرت المح أجر  حصل علیها  ٕالتى 

ة    .معروضة الدعو الدستورة، أقامت دعواها البرفعالدفع، وصرحت للمدع
  

ـــالأوراق أن طرـــرك الكـــرازة وحیــث إن الثابـــت  ــا و ا ــا تاوضـــروس الثـــانى  ا  ال
ة  ــــاالمرقـــس ــــه إلــــى أن زــــارة الأمــــاكن ًأرســــل أثنــــاء تحــــضیر الــــدعو خطا ، أشــــار ف
ة ح ــة المقدســة التــى اســتقرت علیهــا المــس ــات الدین عــد مــن الواج  فــى بیــت المقــدس 

حیین مــن أقــدم العــصور، و رًا منــذ أكثــر أن المجمــع المقــدس أصــدر قــراعــادات المــس
سًمـن خمـسة عـشر عامـا  ـا الأرثـوذو  حتـى زوال الاحـتلال ،منـع الزـارة علـى الأق

  .الإسرئیلى لفلسطین
  

الدولـــة الـــصادر ) ٧١(وحیـــث إن المـــادة  نمـــن قـــانو نظـــام العـــاملین المـــدنیین 
القـــانو رقـــم الملغـــى - ١٩٧٨ لـــسنة ٤٧نالقـــانو رقـــم  بإصـــدار  ٢٠١٦ لـــسنة ٨١ن 

ة  امـل" علـى أن تـنص  -نقانو الخدمة المدن ـأجر   ،ـستح العامـل إجـازة خاصـة 
قة ة ،ولا تحتسب ضمن الإجازات المقررة فى المواد السا   : وذلك فى الحالات الآت

اتـــــه ) ١    ( نلأداء فرـــــضة الحـــــج وتكـــــو لمـــــدة شـــــهر وذلـــــك لمـــــرة واحـــــدة طـــــوال ح
ة  ف   .......".الوظ
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ا اللدفع المبد منه عن اوحیث إن عدم قبـول الـدعو لرفعهـا  هیئة قضا دولة 
عــــاد،  ة ــــأن الثابــــت مــــردود فعــــد الم ــــة قــــدمت ملــــف الــــدعو الموضــــوع أن المدع

رة ٢٣/٢/٢٠١٠بجلسة  عـدم الدسـتورةالدفعضمنتها  مذ جلـسة ،   ٢٣/٦/٢٠١٠ و
قا، وصرحت ة الدفع، وقررت وقف الدعو تعل مة الموضوع جد ـة ًقدرت مح  للمدع

 مهلــة الثلاثــة خــلال، ١٠/٨/٢٠١٠برفـع الــدعو الدســتورة، فأقامــت دعواهــا بتــارخ 
قــا لــنص المـــادة أشــهر التــى عینهــا حــد أقـــصى لرفــع الــدعو الدســتورة ط ً المــشرع 

مـة ا)ب/٢٩( القـانو رقـم ن مـن قـانو هـذه المح ، ومـن ثــم ١٩٧٩ لـسنة ٤٨نلـصادر 
مت  عادنفإن دعواها المعروضة تكو قد أق عـدم ً المقرر قانونـافى الم ـو الـدفع  ن، و
عاد فى غیر محله عد الم الالتفات عنه،قبولها لرفعها  قا    .ً حق

  

عـــــدم قبـــــول الـــــدعو لانتفـــــاء  ـــــذلك  ا الدولـــــة دفعـــــت  وحیـــــث إن هیئـــــة قـــــضا
عنـى القـصد، وأنـه ورد فـى علـى سـند مـن أن،المـصلحة ن الـنص المطعــو  الحـج لغـة 

ه  حیث ،صفة عامة مطلقةف شمل الحج إلى بیت الله الحـرام وزـارة بیـت المقـدس،  
ه عائدا للنصومن ثم  و الضرر المدعى  ًلا  ورن ، وأن خطـأ الجهـة الإدارـة  المذ

ـا دسـتورفى تطبی النص  مثـل عی ـه إنمـا ـأن ذلك مـردود فـ،اًلا  ن الـنص المطعـو ف
ــان الــدین الإســلا ــن مــن أر ة، ور فرــضة إســلام مى، ومــن أجــل ذلــك قــصد الحــج 

ــارة بیــت المقــدس،حــرص المــشرع  علــى  حــین أراد تقرــر حــ العامــل فــى الإجــازة لز
القــانو رقــم مــن) ٥٣(فــى المــادة صــراحة علــى ذلــك الــنص  ن قــانو العمــل الــصادر  ن

ـــام هـــذا القـــانو ٢٠٠٣ لـــسنة ١٢ أح اســـتحقاق العامـــل المخاطـــب  ن، التـــى تقـــضى 
امـــل  ســنوات متــصلة والــذ أمــضى فــى خدمــة صــاحب العمـــل خمــس ــأجر  إجــازة 

لمـدة شــهر لمــرة واحـدة طــوال مــدة خدمتـه لأداء فرــضة الحــج أو زـارة بیــت المقــدس، 
اشـرة ما جر ة الم مة على أن مفهـوم المـصلحة الشخـص  وهـى - قضاء هذه المح

ـین المـصلحة  -شر لقبـول الـدعو الدسـتورة  ـا بینهـا و ـو ثمـة ارت نمناطهـا أن 
ـــو الفـــصل فــــى المـــسألة الدســـتورة لازمــــا فـــى الـــدعو ا ـــأن  ة، وذلــــك  ًلموضـــوع ن
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مـة الموضــوع،  طـة بهـا، والمطروحـة أمـام مح ة المرت ـات الموضـوع للفـصل فـى الطل
ـة  ـة المدع مـة الموضـوع یـدور حـول أحق ان النزاع المردد أمام مح ان ذلك، و متى 

امـ ـأجر  ل، مـع عـدم احتـسابها فى احتساب مدة زارتها لبیت المقدس إجـازة خاصـة 
ــان ـة، و اد قــة  فــى ضـوء - نطـاق الــدعو المعروضـة مـن رصـید إجازاتهــا الاعت حق

فة دعواهـــا الدســـتورة ـــة التـــى ضـــمنتها صـــح ـــات المدع صدر الفقـــرة ـــ  یتحـــدد- طل
القـانو ) ٧١(الأولى من المـادة  الدولـة الـصادر  نمـن قـانو نظـام العـاملین المـدنیین  ن

مـا تـضمناه مـن قـصر نطـاق ) ١(لبند رقم ، وا١٩٧٨ لسنة ٤٧رقم  من هـذه الفقـرة، ف
ة للعامــل  النــس ــارة بیــت المقــدس  امهمــا علــى أداء فرــضة الحــج، دو ز نتطبیــ أح

انـــــة حى الد ـــــة تكـــــو متحققـــــة،  ، المـــــس اشـــــرة للمدع ة الم نفـــــإن المـــــصلحة الشخـــــص
ان وذلــك النطــاق فــى اء فــى دســتورة هــذا الــنصالقــض حــس ــاس نثــر وا ألــه ن ســ ع

ة مــة الموضــوع فیهــا، ،أكیــد علــى الــدعو الموضــوع  ممــا تقــدم ینــاللا و وقــضاء مح
القــانو رقــم  الدولــة الــصادر  نإلغــاء قــانو نظــام العــاملین المــدنیین   ١٩٧٨ لــسنة ٤٧ن

ــــة مــــن القــــانو رقــــم بــــ ن بإصــــدار قــــانو الخدمــــة ٢٠١٦ لــــسنة ٨١ننص المــــادة الثان
ــه  ــة، ذلــك أن المــستقر عل مــة أنفــى قــضاء المدن  الــنص التــشرعى  إلغــاءهــذه المح

عــدم دسـتورته مــن قبـل مــن  حـول دو النظــر والفـصل فــى الطعـن  ــه لا  نالمطعـو ف ن
ة وترتبـــت ،نطبــ علـــیهم ذلــك القـــانو خــلال فتـــرة نفــاذه النـــس ــة  مقتــضاه آثـــار قانون  

عـدم دسـتورته،  ة فـى الطعـن  التالى توافرت لهم مصلحة شخص ء وفـى ضـوإلیهم، و
عه یتعین الالتفات عما تق عدم قبول الدعودم جم   .ن الدفع 

  

ة  ـهتوحیث إن المدع  فـى حـدود نطاقـه سـالف - ننعى على النص المطعـو ف
ر   مـــن الدســـتور الـــصادر )٦٨ ،٤٦، ٤٠، ٨، ٢(مخالفتـــه لنـــصوص المـــواد  -الـــذ
حیإً، قــولا منهــا ١٩٧١سـنة  مــس مـــــــــــــــنهـا  ة فــى مــصر، ولهــا ــــــــــــــائمة إقامــة دـــــــــــــــة مق
ــأجر لعــاملین امــا ل حــ لهــا الحــصول علــى إجــازة  لمــسلمین وعلیهــا مــا علــیهم، فإنــه 

ــــامهم عنــــدالمــــسلمین العــــاملین  شــــأن  فــــى ذلــــكامــــل لزــــارة بیــــت المقــــدس شــــأنها  ق
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مـا قررتـه المـادة فرضة الحج ة،  فلته لهـا الـشرعة الإسـلام ) ٥٣(، وأن هذا الح 
القــانو رقــم نو العمــل امــن قــان نالــنص المطعــو وأغفلــه ، ٢٠٠٣ لــسنة ١٢نلــصادر 

ه الذ اقتصر على تقرر الإجازة لأداء فرضة الحج   .ف
  

ة علـى دسـتورة القـوانین واللـوائح مـن من وحیث إن  ـة القـضائ المقـرر أن الرقا
ـــام  ة التـــى تـــضمنها الدســـتور، إنمـــا تخـــضع لأح قتهـــا للقواعـــد الموضـــوع حیـــث مطا

ـــة إنمـــا تـــستهدف أصـــلا صـــو الدســـتور  غیـــره، إذ إنلدســـتور القـــائم دوا نن هـــذه الرقا ً
امـــه، وأن نـــصوص هــذا الدســـتور تمثـــل  ـــه وحمایتــه مـــن الخـــروج علــى أح المعمــول 

قــوم دا ـم، ولهــا مقـام الــصدارة بـین قواعــد ًئمـا القواعـد والأصــول التـى  علیهـا نظــام الح
ٕعاتهـــا واهـــدار مــــا یخالفهـــا مـــن التــــشرعات، النظـــام العـــام، التـــى یتعــــین التزامهـــا ومرا

ارهــا أســـمى القواعـــد الآمــرة ـــان الثابـــت أن قــانو نظـــام العـــاملین المـــدنیین ،اعت ن واذ  ٕ
ـــــــم  ـــــــانو رق الق ـــــــصادر  ـــــــسنة ٤٧نالدولـــــــة ال ـــــــم إلغـــــــاؤه ١٩٧٨ ل ـــــــارا مـــــــن قـــــــد ت ً اعت

ــة الــصادر تــارخ ال٢/١١/٢٠١٦ قــانو الخدمــة المدن القــانو رقــم نعمــل   لــسنة ٨١ن 
قا لنص ، ٢٠١٦ ةًط  فـإن هـذه ، وعلـى ذلـكن هـذا القـانوالخامسة مـنو المادتین الثان

ـام الدسـتور ـه مـن خـلال أح اشر رقابتها على النص المطعو ف مة ت ،  الحـالىنالمح
قة اره الوث   . الدستورة الحاكمة للنزاع المعروضاعت

  

حرـة العقیـدة فـى الدسـاتیر وحیث إنه یتبین من استقصاء النصوص ا لخاصـة 
ـــة فالتهـــا،، أنهـــا حرصـــالمـــصرة المتعاق ًبــــدءا  ت علـــى التأكیــــد علـــى تلـــك الحرـــة و

ــــدة"منــــه علــــى أن ) ١٢( الــــذ نــــص فــــى المــــادة ١٩٢٣بدســــتور ســــنة  ــــة العقی   حر
ــــشعائر " منــــه علــــى أن ) ١٣(ونــــصت المـــادة ، "لقـــةمط ــــام  تحمـــى الدولــــة حرـــة الق

ــــان والعقائــــد ط ار المــــصرة علــــى الأد ــــة فــــى الــــد  یخــــل ذلــــك ألاقًــــا للعــــادات المرع
 سـنة لغـى دسـتورُوظل هذان النصان قائمین حتى أ،  "النظام العام ولا ینافى الآداب

ورن فــــى نــــص واحـــــد ، ١٩٥٦ وحــــل محلــــه دســــتور ١٩٢٣ فــــأدمج النـــــصین المــــذ
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ــان یجــر نــصها علــى أن ،)٤٣(تــضمنته المــادة  وتحمــى  ،حرــة الاعتقــاد مطلقــة" و
ــة  قــا للعــادات المرع ــان والعقائــد ط ــشعائر الأد ــام  ــة الق علــى فــى مــصر، ًالدولــة حر

النظــام العــام أو ینــافى الآداب ســنة ، ثــم تــردد هــذا الــنص فــى دســتور "ألا یخــل ذلــك 
 التــى نــصت ١٩٧١مــن دســتور ســنة ) ٤٦(، والمــادة ) منــه٣٤فــى المــادة  ( ١٩٦٤

ـةتكفل الدولـة حرـة العقیـدة" على أن   نـص الفقـرة ، ثـم" وحرـة ممارسـة الـشعائر الدین
 الــذ ٣٠/٣/٢٠١١مــن الإعــلان الدســتور الــصادر فــى ) ١٢( المــادة الأولــى مــن
ـــم  ٢٥/١٢/٢٠١٢ر الـــصادر فـــى مـــن الدســـتو) ٤٣(، ونـــصت المـــادة  ذاتـــهردد الح
ـة واقامـة تو. حرة الاعتقاد مصونة"على أن  ٕكفل الدولـة حرـة ممارسـة الـشعائر الدین

ةدو ــان الــسماو ــادة للأد ، ثــم نــصت "ن وذلــك علــى النحــو الــذ ینظمــه القــانو؛ر الع
ـــة مـــن المـــادة   ٨/٧/٢٠١٣مـــن الإعـــلان الدســـتور الـــصادر بتـــارخ ) ٧(الفقـــرة الثان

ــــة لأصــــحاب " علــــى أن  ــــة ممارســــة الــــشعائر الدین ــــة العقیــــدة وحر تكفــــل الدولــــة حر
ة    الحــــالىمــــن الدســــتور) ٦٤(المــــادة ً، واســــتقر الأمــــر أخیــــرا فــــى "الــــشرائع الــــسماو

ـــــصادر فـــــى  ـــــى أن ١٨/١/٢٠١٤ال ـــــاد مطلقـــــة"  عل ـــــة ممارســـــة . حرـــــة الاعتق وحر
ادة لأصحاب  ة واقامة دور الع انٕالشعائر الدین ةالأد   ".ن ح ینظمه القانو، السماو

  

ــة قـد التزمــت مبــدأ  وحیـث إن المــستفاد ممـا تقــدم أن الدســاتیر المـصرة المتعاق
ــــادةحرــــة العقیــــدة ــــة واقامــــة دور الع ، والتــــى حــــرص ٕ وحرــــة ممارســــة الــــشعائر الدین

فالتهما، اطهما الوثی الدستور القائم على  المواطنـة التـى اعتبرهـا الدسـتور فـى لارت  
ونه) ١(المـــادة  مقراطى، فـــو  قمنـــه أساســـا لبنـــاء الدولـــة ونظامهـــا الجمهـــور الـــد ا مـــً
ـل بلـد متحـضر، فقتمن الأصـول الدسـتورة الثابتـة المـسعدان  حرـة الاعتقـاد رة فـى 

ـــان والعقائـــد التـــى مطلقـــة لا قیـــد علیهـــا، و ـــشاء مـــن الأد مـــا  لكـــل إنـــسان أن یـــؤمن 
ـه فـى  مـا یـدین  ـه ف ن إلیها نفسه، ولا سبیل لأ سـلطة عل طمئن إلیها ضمیره وتس

ومــن أجـــل ذلــك فـــإن حرــة الاعتقــاد تعـــد مــن الحرـــات قــرارة نفــسه وأعمـــاق وجدانــه، 
ـــشخص الإنـــسان، التـــى لا تقبـــل ال قة  قـــا لـــنص الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة -لـــص ً ط
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لا ولا انتقاصا، فـلا یجـوز فـى المفهـوم الحـ لهـذه الحرـة -من الدستور ) ٩٢( ً تعط ً
مــة - ــه قــضاء هــذه المح عقیــدة - علــى مــا جــر  حمــل الــشخص علــى القبــول   أن 

لإعــلان عنهـا، أو ممــالأة إحــداها  الا یـؤمن بهــا، أو التنـصل مــن عقیــدة دخـل فیهــا أو
ـان تح ن منهـا أو ازدرائهـا، بـل تتـسامح الأد ارهـا أو التهـو ًاملا على غیرهـا، سـواء بإن

و صـو تلـك الحرـة لمـن  ذلك أن  ادلا، ولا یجوز  و احترامها مت ما بینها، ل نف ن ًن
ـــسر الدولـــة  غیرهـــا، ولا أن ت ـــة  ســـر-ًمارســـونها إضـــرارا  لانـــضمام إلـــى  ا-ا أو علان

ــو تــدخلهًعقیــدة ترعاهــا إرهاقــا للآخــرن  ــالجزاء نمــن الــدخول فــى ســواها، ولا أن  ا 
ــا لمــن یلـــوذ عقیــدة لاًعقا ــاء صــراع بـــین  تــصطفیهانو  س لهــا بوجــه خـــاص إذ ، ولـــ

عضالأ عضها على ال ان تمییزا ل   .ًد
  

ــة وممارســتهاحرــة  وحیــث إن ــادةإقامــة الــشعائر الدین ، تمثــل ٕ واقامــة دور الع
مــان بهــا  العقیــدة مــن مجــرد الإ ارهــا انتقــالا  اعت ًالمظهــر الخــارجى لحرــة الاعتقــاد، 

 مـــن خـــلال دور ،ًواختلاجهـــا فـــى الوجـــدان، إلـــى التعبیـــر عنهـــا وعـــن محتواهـــا عمـــلا
ـــ قهـــا ح ـــو تطب ـــادة علـــى اختلافهـــا، ل ا، فـــلا تكمـــن فـــى الـــصدور، وقـــد حـــرص نالع

ة الثلاثــة المعتــرف رهاالدســتور علــى الــنص صــراحة علــى قــص ــان الــسماو  علــى الأد
ة والإسلام،  ح ة والمس وهو مـا أكدتـه الأعمـال التحـضیرة للدسـتور بها، وهى الیهود

مـــس أصـــله أو ، القـــائم مـــا لا   ، م هـــذا الحـــ ـــل الدســـتور للقـــانو تنظـــ نهـــذا وقـــد أو
م جوهره، وهو القید العام الذ وضـعه الدسـتور علـى سـلطة المـشرع العـاد فـى  تنظـ

ـــة مـــن المـــادة  ولا  منـــه،) ٩٢(قممارســـة الحقـــو والحرـــات، وضـــمنه نـــص الفقـــرة الثان
قة وأغفلــه الدسـتور الحــالىهــذا الحـ مقیــدرـب أن  ـه الدســاتیر الـسا قیـد نــصت عل  ، 

النظام العام وعدم منافاة ا  ن من المقـرر أن إغفـاللآداب، إذ إوهو قید عدم الإخلال 
عنــى إســقاط انــت مخلــة ذلــك القیــد لا  ــة ولــو  احــة إقامــة الــشعائر الدین ًه عمــدا أو إ

ــات  ــة لــلآداب، ذلــك أن هــذا القیــد غنــى عــن الإث ــه النظــام العــام أو مناف والــنص عل
اره أمرا بدیه اعت هًا وأصلا دستورًصراحة،    .ا یتعین إعماله ولو أغفل النص عل
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ـــذ رددتـــه الدســـاتیر ن مبـــدأ المـــساواة أمـــام القـــانوأنالمقـــرر مـــن وحیـــث إن   ال
ــة بــدءا بدســتور ســنة المــصرة  الدســتور القــائم الــذ تناولــه ًوانتهــاء، ١٩٢٣ًالمتعاق  

ة حقـو المـواطنین وحرـاتهم فـى مواجهـة ،منه) ٥٣، ٤(المادتین فى  ستهدف حما ق 
ــــر یــــز التــــى تنــــال منهــــا أو تقیــــد ممارســــصــــور التمی عــــد وســــیلة لتقر تها، وهــــو بــــذلك 

ــة القانو قهــا علــى الحقــو والحرــات العامــة الحما قتــصر تطب ــة المتكافئــة التــى لا  قن
قرهـــا  متـــد مجـــال إعمالهـــا إلـــى الحقـــو التـــى  قالمنـــصوص علیهـــا فـــى الدســـتور، بـــل 
م تمییزا غیـر مبـرر تتنـافر  ق و مصدرا لها، ومن ثم لا یجوز للقانو أن  ًالقانو و ن ن ًن

ة التى تتماثه ا   .ل فى عناصرهالمراكز القانون
  

ة ببیـت المقـدس تعـد  ح انـت زـارة الأمـاكن المـس ـان ذلـك، و وحیث إنـه متـى 
حیین، وقــد  ــة لــد المــس ــات الدین  ــالنص علیهــا صــراحةقــر المــشرع ذلــك أمــن الواج

القانو رقم ) ٥٣(فى المادة  نمن قانو العمل الصادر  مـا لازمـه ، ٢٠٠٣ لسنة ١٢ن
ـة ال   العـادتـى أوجـب الدسـتور علـى المـشرعصـیرورة هـذه الـشعیرة مـن الـشعائر الدین

ـــة   ممارســـتهاالحـــ فـــىفالـــة  ة الثلاثـــحر ـــان الـــسماو عـــد  و،ةلأصـــحاب الأد ُالـــذ 
ـة هأحد وسائل ذلك فلالنظام القانونى الذ  ة  لـذلكوسـبیله، لتحقی تلك الغا النـس  

ـــو الوظـــائف العامـــةشـــاغلوومـــن بیـــنهم  ،للعـــاملین ـــر الحـــ فـــى  مـــن خـــلالن،   تقر
ارهــا أحــد الحقــو المتفرعــة عــن حــ العمــل اعت  والحــ قالإجــازة اللازمــة لممارســتها، 

فــفــى  منــه الحفــا )١٤، ١٣، ١٢(المــواد  جعــل الدســتور فــى نة العامــة، اللــذی الوظ
فالتماعلیه ً من حقـو التزامـا علـى الدولـة، ما وما یتفرع عنه،ماه و  لا یجـوز ومـن ثـمق

ة أن تجعـل مـن الـس م هـذه الحقـو مــدخلا للـسلطة التـشرع ًلطة المخولـة لهـا فـى تنظـ ق
أصلها أو تعطیل ملكهـاقأو إهـدار حقـو جوهرها، للمساس  ، وعلـى الأخـص  العامـل 

مـــارس فیهـــا  غـــى أن  الأوضـــاع التـــى ین نـــدرج حقـــه فـــى العمـــلتلـــك التـــى تتـــصل  ، و
مـا یتعـین  لا یجوز لجهة العمـل الذتحتها الح فى الإجازة  ـستحقه،  ـه عمـن  حج

ینـه اتـهعلیهـا تم ــة مــن أداء فرائـضه وواج ة الدین ــان الـسماو علــى ، ، التـى تقرهـا الأد
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هم نودو تمییـز فـى ممارسـتها بـین العـاملین المتمـاثلین فـى مراكـزأساس من المـساواة، 
ة، ومن بینهم المخاطبو الدولـةالقانون ام قانو نظـام العـاملین المـدنیین  أح ن   ممـن ،ن

ـــه، والا وقـــع الـــنص المخـــالف لـــذلك عـــدوانا علـــى حـــ نیتنـــاولهم الـــنص المطعـــو ً ف ٕ
ـة،والحـ فـى،  والح فـى الوظـائف العامـة،العمل ونـه  ممارسـة الـشعائر الدین ق فـو 

فلهمــا المــساواة و  المواطنــةًعــد مــصادما لمبــدأ ارهمــا أساســا اللــذین  اعت ًالدســتور، 
ةلبنا انة وحدته الوطن   .ء المجتمع وص

  

ــان  ــان ذلــك، و ــه الــنص المطعــو متــى  م الــذ أتــى  ــه نالتنظــ لــم یتــضمن ف
ــر ــام قــانو نظــام  الحــ فــى تقر أح حیین المخــاطبین  ــة للعــاملین المــس نإجــازة وجو

ــــاتهم  امــــل، ولمــــرة واحــــدة طــــوال ح ــــأجر  الدولــــة، لمــــدة شــــهر  العــــاملین المــــدنیین 
ة، لزارة بیت المقدس، مع عدم احتـسابها ضـمن الإجـازات  ف االوظ ـة الاعت المقـررة د

، وقصر منحها علـى أداء فرـضة الحـج غـدو ، نبذلك القانو م  مـا فـإن هـذا التنظـ ًتنظ
فلهــا الدســتور مــن مختلــف ًقاصــرا غیــر متكامــل ــالحقو والحرــات التــى  حــ  ق، لا 

فقــدها تكاملهـــا  وجوانبهــاارهاــــــــــــأقط مــا  ما بهــا،  ــو بــذلك قــد أخــل إخــلالا جــس ً، و ً ن
قـع مــن ثــم مخالفـا لنــصوص وتـرا أجزائ ، ٥٣، ١٤، ١٣ ،١٢ ،٤، ١(المــواد ًهــا، و

عدم دستورته من الدستور)٩٢، ٦٤   .ً، متعینا لذلك القضاء 
  

  فلهذه الأسباب
مة  مت المح من ) ٧١(المادة صدر الفقرة الأولى من دستورة عدم ح

الدولة ا القانو رقم نقانو نظام العاملین المدنیین  والبند ، ١٩٧٨ لسنة ٤٧نلصادر 
ما من هذه الفقرة، ) ١(رقم  امهما على أداء ف تضمناه من قصر نطاق تطبی أح

انة،  حى الد ة للعامل المس النس وألزمت نفرضة الحج، دو زارة بیت المقدس 
ومة المصروفات ه مقابل أتعاب المحاماةالح   . ومبلغ مائتى جن

  رئيس المحكمة          أمين السر 
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 الشعب باسم

 العليا الدستورية المحكمة
  

ة الجلسة  م، الموافـ٢٠١٧ سـنة الأول مـن إبرـل الـسبت یوم المنعقدة العلن
ع   .هـ ١٤٣٨ سنة رجب من الرا

  المحكمة رئيس      قالراز عبد الوهاب عبد / المستشار السید برئاسة
ــضوية ش وســعید  :المستــشارن الــسادة وع ـــم حــش ـــرو الــسید عبــد المنعـــــ مرعــى عمـــــــــ

تور حمــدان حــسن فهمــى  م والــد م ســل ــ تور محمد عمــاد النجــارورجــب عبــد الح  والــد

تور عبد العزز محمد سالمان     والد   المحكمة رئيس نواب  

تور رالمستشا السیدوحضور   المفوضين ةئهي رئيس  شبل الجواد عبد قطار / الد
ع عبد ناجى محمـد / السید وحضور   السر أمين             السم

  

  الآتى الحكم أصدرت
ة فــى   مــة بجــدول المقیــدة القــض ــا الدســتورة المح  ٢٦ لــسنة ١٠٤ بــرقم العل
ة    . "دستورة" قضائ

  من المقامة
ة والعقارة اح ة الس ة دلتا مصر للتنم س مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشر   رئ

  دـض
س الجمهورــــــــــــــــــة - ١   رئ
س - ٢   مجلس الوزراء رئ
ندرــــــــــة- ٣    محاف الإس
ندرة- ٤ اه الإس س مجلس إدارة الهیئة العامة لمرف م    رئ
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  راءاتــــالإج
  

ــع مــن مــایو ســنة  بتــارخ   ــة هــذه الــدعوأقامــت، ٢٠٠٤الرا ة المدع ،  الــشر
فتها مةبإیداع صح تاب المح ا قلم  عـدم دسـتورة  الدستورة العل ـم  ـا للح قـرار ً، طل

ندرة رقـــم  ـــاه الإســـ س مجلـــس إدارة الهیئـــة العامـــة لمرفـــ م  ،١٩٩٦ لـــسنة ١٠٩رئـــ
ة  اح ات ذات الأغـــــــراض الـــــــس ـــــــاه للـــــــشر ـــــــع الم ـــــــادة أســـــــعار ب مـــــــا قـــــــرره مـــــــن ز ف

ات والمحال التجارة الأخر،والاستثمارة   . عما هو مقرر للشر
  

ا الدولـة ل من وقدمت  ـههیئـة قـضا ـع والمـدعى عل ـا،رةمـذ الرا ا مـ فیه طل
م    .برفض الدعوالح

عد تحضیر الدعو   .برأیها اً أودعت هیئة المفوضین تقرر،و
محــــضر الجلـــسة،النحــــوظـــرت الــــدعو علـــى ُون مــــة  المبـــین   وقــــررت المح

م فیها بجلسة الیوم   . إصدار الح
  

  المحكمـــــة
  .عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

فة الــــدعو بــــین مـــــن تما یحــــس -حیــــث إن الوقــــائع تتحـــــصل وســـــائر صــــح
ــة أن فــى -الأوراق ة المدع انــت قــدالــشر ندرة    بتــارخ تعاقــدت مــع محــاف الإســ

عــــا ٢١/٥/١٩٩٨ ندرة، وقامــــت، ت الإســــ ــــة  قــــة الدول ً علــــى اســــتغلال أرض الحد
ــات  ـسداد مطال انـت تقــوم  ة بهـا، و اح ـة والمنـشآت الــس لـذلك، بزـادة الرقعــة الزراع

ـــاه ـــسعر تورــد الم ـــع  ــه الرا ـــه ) ٦٠( للمـــدعى عل ـــضاف إل عـــب،  ًقرشـــا للمتــر الم
 ١١/٤/٢٠٠١ًقرشــا مقابــل الــصرف الــصحى، إلا أنهــا فوجئــت بتــارخ ) ٢١(مبلــغ 

سداد مبلغ  ـاه عـن الفتـرة ) ١٠٢٣٣١,٦(مطالبته لها  قجنیها فرو أسعار تورـد الم ً

 ≤∞±∑ WM� q�d�√ ±∞ v� √ —dJ� ±¥ œbF�« ≠ WOL�d�« …b�d'« 4

٢٨



 

ة المعلـــى ســند مــن ،٢٠٠١ حتـــى مــارس ١٩٩٩مــن ینــایر  ــة تعتبـــر  أن الـــشر دع
ة خاضـــعة لقـــانو  ــــة . لاســـتثماراضـــمانات وحــــوافز نشـــر ة المدع وٕاذ لجـــأت الـــشر

ــة،  طلــب بــراءة ذمتهــا مــن هــذه المطال التــى للجنــة التوفیــ فــى المنازعــات الإدارــة 
ـــة الـــدعو رقـــم  ندرة الابتدائ مـــة الإســـ أوصـــت بـــرفض الطلـــب، فأقامـــت أمـــام مح

ــــ٢٠٠٢ لـــسنة ٤٠١٩ ـــا للح لــــى، طل ــــة، م بً مــــدنى  بــــراءة ذمتهـــا مــــن دیــــن المطال
ـا بجلـسة  مـة الدسـتورة العل قة قـضاء المح  ٦/٥/٢٠٠٠واستندت فـى ذلـك إلـى سـا

ة رقـــم  ة ٢٠ لـــسنة ٨٧فـــى القـــض عـــدم دســـتورة قـــرار محـــاف " دســـتورة" قـــضائ
ندرة رقمـــى  ـــادة ١٩٩٥ لـــسنة ٣٣ و١٩٩١ لـــسنة ٢٧٤الإســـ مـــا تـــضمناه مـــن ز  ف

ـاه لــشر ــع الم ات والمحــلاتعرفـة ب  .ت التجارــةات الاســتثمار عمـا هــو مقــرر للـشر
ـــره إلـــى أن  مـــة الموضـــوع خبیـــرا فـــى تلـــك الـــدعو انتهـــى فـــى تقر ًوقـــد انتـــدبت مح
ــة إلــى القــرار  ة المدع ــاه للــشر ــع الم ــادة تعرفــة ب ــستند فــى ز ــع  ــه الرا المــدعى عل

ــــستند إلــــى القــــرارن الم،١٩٩٦ لــــسنة ١٠٩الــــصادر منــــه بــــرقم  ــــم  عــــدم  ول ــــوم  ح
 ، ـاه للاسـتخدام الإنتـاجى والاسـتثمار ع الم دستورتهما، وأن هذا القرار حدد سعر ب

مـا یزـد ع ة والاستثمارة،  اح شمل الأغراض الس ات لـى الذ  مـا هـو مقـرر للـشر
ة فــــى دعواهــــا، لأنهــــا والمحــــال  ــــشر ــــة ال ــــى عــــدم أحق ــــر إل ــــة، وانتهــــى التقر التجار

ــهالقـرار مــن ) ٤(رة رقـم خاضـعة للفقــ عـدم دســتورة هــذا ،المــشار إل ة   فـدفعت الــشر
ات التـــى تعمـــل فـــى  ـــاه للـــشر ـــع الم ـــادة ســـعر ب مـــا قـــرره مـــن ز المجـــالات القـــرار ف

ة عــ اح ــة، واذ قــدرت تلــك الاســتثمارة والــس ات والمحــال التجار ٕن غیرهــا مــن الــشر
ة هذا الدفع،  مة جد ـة والمح ة المدع قـد ، فسـتورةبإقامـة الـدعو الدصرحت للشر

  .  المعروضةأقامت الدعو
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ندرة رقــم  نص فــى المــادة  یــ١٩٩٦ لــسنة ٩٨وحیــث إن قــرار محــاف الإســ
ــة منــه علــى أن ــاه الــشرب ل " الثان ــارا مــن أول رفــع تعرفــة م ًكافــة الاســتخدامات اعت

  : وذلك على النحو التالى % ٢٠ بنسة ١٩٩٦ینایر 

ات الاستخدامات    شهرانوع
السعر 

  الىالح
ارا  ًالسعر الجدید اعت

  ١/١/١٩٩٦من 

  :  الاستخدام الإنتاجى الاستثمار - ٤
ة والاســــــــتثمارة مثــــــــل اح   :ــــــــشمل الأغــــــــراض الــــــــس

ات الخاصـــــــــة، فنـــــــــادق الدرجـــــــــة الأولـــــــــى،  المستــــــــشف
ات لهو، مطاعم الدرجة الأولـىالملاهى، دور ال ، شـر

ةالمناطالاستثمار والمناط الحرة،  اح   . الس

  
  
  
  
٨٥  

  
  
  
  
١٠٢  

  

ـــة رقـــم  س الجمهور  بإنـــشاء الهیئـــة ١٩٦٨ لـــسنة ١٦٣٩وحیـــث إن قـــرار رئـــ
ــة هــذه الهیئــة  ع ندرة، قــد نــص فــى مادتــه الأولــى علــى ت ــاه الإســ العامــة لمرفــ م
ـــاقتراح  عـــة علـــى اختـــصاصها  مـــا نـــص فـــى مادتـــه الرا  ، ان والمرافـــ لـــوزر الإســـ

اه، وفى المـادة الـسادسـة علـى سـ ع الم عـد اعتمادهـا مـن تعرفة ب ران هـذه التعرفـة 
ـة هــذ.صالـوزر المخـت ع ندرةُ ثـم عـدلت ت قــرار موجـب  ه الهیئـة إلـى محـاف الإسـ

س الجمهورة رقم  ندرة١٩٧١ لسنة ٢٤٢٠رئ ندو  - ، ومن ثم غدا محاف الإسـ
ندرة-غیره  الإس اه  ع الم   . هو المختص بإصدار القرارات المتضمنة تعرفة ب

  

ــــاالمقـــــررمــــن ن وحیــــث إ مـــــة الدســــتورة العل ـــــة   فــــى قــــضاء المح أن الرقا
مــــة فــــى شــــأن دســــتورة  اشــــرها هــــذه المح ة التــــى ت ةالقــــضائ  النــــصوص التــــشرع

حـول بینهـا  لمــا آل رد هـذه النـصوص إلـى الأصـول التـى أننالمطعـو فیهـا لا  بتتهـا 
طالها إلى زوال ما تفرع عنهـا، أو اتـصل بهـا ـا. اتـصال قـرارإ ـان ذلـكن  متـى  ، و
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ندرة  ــــاه الإســــ س مجلــــس إدارة الهیئــــة العامــــة لمرفــــ م  لــــسنة ١٠٩رقــــم قــــرار رئــــ
اجتـه الإشـارة إلــى قـرار محاف، ١٩٩٦ ندرة رقـم ـــــــــــقـد أورد فـى دی  لــسنة ٩٨ الإسـ
ــــــصادر بتــــــارخ ١٩٩٦ ــــــاه ١٨/٢/١٩٩٦ ال ــــــشأن اعتمــــــاد التعرفــــــة الجدیــــــدة للم  

ند محافظــة الإسـ ذات مـا ورد فــى مــواده نـصوص رة، وردد فــى والـصرف الـصحى 
ـــان اختـــصاص  .هـــذا القـــرار الأخیـــر ما ورد  -الهیئـــة فـــى هـــذا الـــشأن تلـــك و حـــس

عة من قـرار إنـشائها ـاه، والتـى لا تـسر إلا - المادة الرا ـع الم  هـو اقتـراح تعرفـة ب
ندرة ـشأنها قــرار محـاف الإســ  عـد اعتمادهـا مــن المحـاف المخـتص، والتــى صـدر 

ره،  ١٩٩٦ لسنة ٩٨رقم  ـه مـن زـادة -هـذا القـرار ومن ثـم فـإن المار ذ مـا ورد   ف
ــاه ــع الم عــة أســعار ب مثــل الــسند اللائحــى المقــرر - مــن الهیئــة المــدعى علیهــا الرا  

مـة، بـذلكغـدووًقانونا لإقرار هذه التعرفـة،  مـا علـى هـذه المح ً مطروحـا ح  محـلاو ً
قبـــل الفـــصل أو التجزئـــة لرقابتهـــا  اطـــه الـــذ لا  ، لارت الدســـتورة فـــى هـــذه الـــدعو

ــه الــصادر مــن س مجلــس إدارة الهیئــة نــالقرار المطعــو عل ــاه  رئــ العامــة لمرفــ م
ندرة   .الإس
  

مـة –المقـرر وحیـث إن    ـه قـضاء هـذه المح المـصلحة  أن – علـى مـا جـر 
اشـــرة ة الم اط لقبولهـــا، ى الـــدعو الدســـتورة، وهـــى شـــرفـــ الشخـــص  هـــامناطهـــا ارت

المـــصلحة  ـــة  ـــأن ـــصلة منطق ة، وذلـــك  ـــم فــــى نـــوفـــى الـــدعو الموضـــوع  الح
ـاتًلازمـا للفـصل فـى المسألة الدستورة  ةالطل طـة بهـا، والمطروحـة  الموضـوع  المرت

مــة الموضــوعأمــام ــان ذلــك، . مح ة یــدور و متــى  ــان النــزاع فــى الــدعو الموضــوع
ة ا ة الــــشر ة حــــول محاســــ اح ــــس ة تعمــــل فــــى المجــــالات ال ارهــــا شــــر اعت ــــة؛  لمدع

أسعار تزـد ع اه  مة استهلاكها من الم ة لـى والاستثمارة، عن ق النـس مـا هـو مقـرر 
، فــإن  ات والمحـــال التجارــة الأخـــر نالمـــصلحة فــى الـــدعو المعروضــة تكـــو للــشر
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تحدد نطاقها ما تضمنه البنـد متحققة، و  ٩٨ندرة رقـم مـن قـرار محـاف الإسـ) ٤( ف
ة والاسـتثمارة ع،١٩٩٦لسنة  اح ـاه للأغـراض الـس ـع الم مـا لـى  مـن زـادة أسـعار ب

ات والمحالهو مقرر ل   . التجارة الأخرلشر
  

ـــه، فـــى النطـــاق    ـــة تنعـــى علـــى القـــرار المطعـــو ف ة المدع نوحیـــث إن الـــشر
، ١٩٧١مــــن دســــتور ســــنة ) ٤٠، ٣٤، ٣٢، ٨، ٤(ًالمحــــدد ســــلفا، مخالفتــــه للمــــواد 

احة والاســتثمار،  ات التــى تعمــل فــى مجــال الــس المــساواة بــین الــشر مقولــة أنــه أخــل 
ة الخاصة ، واعتد على الملك ات التجارة الأخر   . والشر

  

مــــةوحیـــث إن مــــن المقــــرر   فاء  فــــى قــــضاء هـــذه المح  أن التحقــــ مــــن اســــت
الــضرورة قا  عتبــر أمــرا ســا ة،  ل ة لأوضــاعها الــش ًالنـصوص التــشرع  علــى الخــوض ً

ة ل مـــا أن الأوضـــاع الـــش ة،  هـــا الموضـــوع  ســـواء فـــى ذلـــك تلـــك المتعلقـــة ،فـــى عیو
اقتراحهـــا أو إقرارهـــا أو إصـــدارها أو نفاذهـــا، إنمـــا تتحـــدد علـــى ضـــوء مـــا قررتـــه فـــى 
ــه حــین صــدورها، فمــن ثــم فــإن نــصوص الدســتور  ــام الدســتور المعمــول  شــأنها أح

امـه، تكـو نمطعو  الذ صدر القرار ال١٩٧١الصادر عام  أح ه فى ظل العمل  نف
ة التطبی فى شأن ه ةى الواج ل فاء ذلك القرار لأوضاعه الش   .مد است

  

ة    ـه المـادة -وحیث إن الدولة القانون مـن الدسـتور ) ٦٥( وعلى ما تنص عل
انـت وظائفهـا أو - ١٩٧١الصادر عام  ـا   هى التى تتقیـد فـى ممارسـتها لـسلطاتها أ

اتها،  ة تعلو علیها، وتردها على أعقابها إن هـى جاوزتهـا، فـلا تتحلـل غا قواعد قانون
ـة، تـسمو علیهـا  ة التى تعتبر إطارا للدولة القانون ان مضمو القاعدة القانون ًمنها، و ن

ــم ،وتقیــدها قــوم علیهــا نظــام الح ــة التــى  مقراط م الد  إنمــا یتحــدد مــن منظــور المفــاه
ه المواد    . الدستورذلكمن ) ٤، ٣، ١(على ما تقضى 
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عتبــــر شــــرط   مــــضمونها  ــــة  القاعــــدة القانون ًوحیــــث إن إخطــــار المخــــاطبین  ا ُ
ــان نفاذهــا محتواهــا، و ــائهم  فتــرض إعلانهــا مــن خــلال نــشرها، وحلــول لإن التــالى   

عــاد المحــد ــان ذلـــك مــؤداه.د لبـــدء ســرانهاالم ــة مرحلـــة  و  أن دخــول القاعـــدة القانون
همـــا نـــشرها وانقـــضاء المـــدة التـــى ًتین تجرـــان معـــا وتتكـــاملان؛  بـــواقعالتنفیـــذ مـــرت

  .حددها المشرع لبدء العمل بها
  

ـــة ضـــمان    لعلانیتهـــا وذیــــوع وحیـــث إن مـــن المقـــرر أن نـــشر القاعــــدة القانون
امهــا واتــصال ــان هــذا النــشر أح الجهــل بهــا، و عنــیهم أمرهــا، وامتنــاع القــول  مــن  ها 

افلا وقـوفهم علـى ماهی ًعتبر  نتهـا ومحتواهـا ونطاقهـا، حـائلا دو تنـصلهم منهـا، ولـو ُ ً
ــا، قین ــن علمهــم بهــا قــد صــار  ــالــم  ــان إدراكهــم لمــضمونها واه ــان حملهــم .ً أو   و

قهــا -قبــل نــشرها علــى النــزول علیهــا  ــار فــى مجــال تطب ً متـــضمنا - وهـــم مــن الأغ
فلهــا الدســتور لهــم، دو التق ــاتهم أو الحقــو التــى  حر نإخــلالا  ق ــة ً الوســائل القانون یــد 

ــة التــى  ــأن القاعــدة القانون َّالتــى حــدد تخومهــا وفــصل أوضاعهــــــــــــــــا، فقــد تعــین القــول 
قهــــا، فــــلا تتكامــــل  ــــشرو تطب مــــضمونها ولا  ــــا  اف ًلا تنــــشر، لا تتــــضمن إخطــــارا  ً ُ
م الحقــــو  قمقوماتهــــا التــــى اعتبــــر الدســــتور تحققهــــا شــــرطا لجــــواز التــــدخل بهــــا لتنظــــ ً

ة، و ـصو الحرـة الشخـص ات على اختلافهـا، وعلـى الأخـص مـا اتـصل منهـا  نالواج
ة   .والح فى الملك

  

ـــلوحیـــث إن   ة التـــى   ل ـــة لا تكتمـــل فـــى شـــأنها الأوضـــاع الـــش  قاعـــدة قانون
اقتراحهــــا أو إقرارهــــا أو إصــــدارها أو شــــرو  تلــــك المتعلقــــة  تطلبهــــا الدســــتور فیهــــا، 

ا انهــاعنفاذهــا، إنمــا تفقــد مقوماتهــا  م بن ــستق ــذلك، فــلا  ارهــا  قهــا فــى .ت ــان تطب  و
مهــا  ح ة -شــأن المـــشمولین  ل  لا یلتـــئم ومفهــوم الدولـــة - مـــع افتقارهــا لقوالبهـــا الــش
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عیــــدا عــــن  اشــــرتها لــــسلطاتها،  ة م ــــة التــــى لا یتــــصور وجودهــــا ولا مــــشروع ًالقانون
ارهخضوع اعت ل تصرفاتهانها للقانو وسموه علیها    . وأعمالهاً قیدا على 

  

ان ذلك   الأوراق أن قـرار محـا،وحیث إنه متى  ان الثابت  ندرة  و ف الإسـ
ـــــه١٩٩٦ لـــــسنة ٩٨رقـــــم  ة ن المطعـــــو ف ـــــدة الرســـــم الوقـــــائع " ُ، لـــــم ینـــــشر فـــــى الجر

، ومــن ١٩٧١مــن الدســتور الــصادر عــام ) ١٨٨(المخالفــة لــنص المــادة " المــصرة 
قـــه علـــى  امــه ثــم فـــإن تطب أح ـــة ومـــنهم  -المخـــاطبین  ة المدع قبـــل نـــشره،  -الـــشر

ــو لــه قانونــا مــن وجــود لمخالفتــه المــواد  ًیزــل عنــه صــفة الإلــزام، فــلا  ، ٦٥، ٦٤(ن
ــسقو قــرار ذلــك الدسـتورمـن ) ١٨٨ عـدم دســتورته برمتـه، و ً، متعینــا لـذلك القــضاء 

ندرة رقـــم  ـــاه الإســـ س مجلـــس إدارة الهیئـــة العامـــة لمرفـــ م ، ١٩٩٦ لـــسنة ١٠٩رئـــ
اطـــلار ـــه ارت قـــرار المحـــاف المـــشار إل اطـــه  قبـــل الفـــصل أو التجزئـــة، لینًت هـــدم ا لا 

عدم دستورة هذا القرار عا للقضاء  امه ت ع أح   .ًبجم
  

م المــــــــــادة    ـا ) ٤٩(وحیث إن مقتضى ح مـة الدسـتورة العل نمـن قـانو المح
القــــانو رقــــم  قــــرار رئــــ- ١٩٧٩ لــــسنة ٤٨نالــــصادر  عــــد تعــــدیلها  ـــــة   س الجمهور

عــدم دســتورته  هــو عــدم تطبیــ الــنص المقــضى - ١٩٩٨ لــسنة ١٦٨نالقـانو رقــم 
ـــ ــذلك علـــى علــى الوقــائع اللاحقـــة للیــوم التـــالى لتــارخ نــشر الح م الــصادر بـــذلك، و

عــدالوقـائ ــم الــصادر  قة علــى هــذا النــشر، إلا إذا حــدد الح ًم الدســتورة تارخــا ع الــسا
ــان ذلــك.آخــر لــسرانه ــة التــى تترتــب علــى،  لمــا  مــة للآثــار المال  ًوتقــدیرا مــن المح

ــه،  عـدم دســتورة القـرار المطعـو ف ـم  س وسـقو قـرار نإعمـال الأثـر الرجعــى للح رئــ
ـرهمجلس إدارة   تعمـل الرخـصة المخولـة لهـا بـنص الفقـرة الثالثـة  فإنهـا،الهیئة المار ذ
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ـــم تارخـــا لإنفـــاذ مـــن قانونهـــا، وتحـــدد الیـــوم التـــالى لنـــشر ) ٤٩(مـــن المـــادة  ًهـــذا الح
ة منه،آثاره ة المدع استفادة الشر   .ن دو إخلال 

  

  لهــذه الأسبــابف
مة  مت المح   :ح

ندرة رقــم عــدم دســتورة قــرار محــ  :ًأولا   ، وســقو قــرار ١٩٩٦ لــسنة ٩٨اف الإســ
ندرة رقـــم  ـــاه الإســـ س مجلـــس إدارة الهیئـــة العامـــة لمرفـــ م  لـــسنة ١٠٩رئـــ

١٩٩٦.  
ا  م تارخا لإنفاذ آثارهتحدید الیوم التالى لنشر  :ًثان   .ً هذا الح
ه مقابل أتعاب المحاماةإلزام الح  :ًثالثا    .ومة المصروفات ومبلغ مائتى جن

  رئيس المحكمة          أمين السر    
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 الشعب باسم

 العليا الدستورية المحكمة
  

ة الجلسة  م، الموافـ٢٠١٧ سـنة برلالأول من إ السبت یوم المنعقدة العلن
ع   .هـ ١٤٣٨ سنة رجب من الرا

  المحكمة رئيس      قالراز عبد الوهاب عبد / المستشار السید برئاسة
ــالى ومحمد خیــر  :المستــشارن الــسادة وعــضوية تور حنفــى علــى ج طــه النجــار الــد

ــــولس فهم تور عــــادل عمــــــــــــــر شــــرف و مـــــــــوالـــد ندر ومحمــــود محمــــــــــــــد غنــــ  ى إســــ

تور محمد عماد النجار   المحكمة رئيس نواب        والد

تور رالمستشا السید  وحضور   المفوضين ةئهي رئيس  شبل الجواد عبد قطار / الد
ع عبد ناجى محمـد / السید وحضور   السر أمين             السم

  

  الآتى الحكم أصدرت
ة فــى   مــة بجـــدول المقیـــدة القـــض ـــا الدســـتورة المح  ٢٨ لـــسنة ٤٩ بـــرقم العل
ة    . "دستورة" قضائ

  

  من المقامة
اس مصیلحى- ١    سامى ع
اس مصیلحــــــى- ٢    منى ع

  ضــــد
س الجمهور- ١   ةـــــــــــــــــــــــــــ رئ
س مجلس ال- ٢   وزراءــــــــ رئ
س - ٣   بـــــمجلس الشع رئ
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  دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وزر الع- ٤
   أحمد رمضان أبو الحسن- ٥
س مجلس إدارة البنك الأهلى المصر- ٦    رئ
ـــسة فـــى الـــدعو رقـــم ، حـــسن محمد نـــصر- ٧ ـــصفته أمـــین التفل  ٢٠٠٣ لـــسنة ٣٠ 

لى جنوب القاهرة   إفلاس 
  

  الإجراءات
ان أقـام، ٢٠٠٦الأول من إبرـل سـنة خ بتار فتها ، هـذه الـدعو المـدع بإیـداع صـح

مة تاب المح ـاقلم  ـا ل ؛ الدسـتورة العل عـدم دسـتورة ًطل ـم  ) ٥٨٦(نـص المـادة لح
القانو رقم من  نقانو التجارة الصادر    .١٩٩٩ لسنة ١٧ن

  

رة، طلبت وقدمت هیئة قضا م فیها ا الدولة مذ   .برفض الدعوالح
، أودعت هیئة المفوضین تقررا برأیها عد تحضیر الدعو   .ًو

ــــى  ــــدعو عل ــــسةالنحــــوُونظــــرت ال محــــضر الجل مــــة ،  المبــــین  وقــــررت المح
م فیها بجلسة الیوم   .إصدار الح

  

  المحكمــــة
  .عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة  

فة الدعو وسائر –حیث إن الوقائع تتحصل و      على ما یتبین من صح
م فى الدعو رقم ٣٠/١٠/٢٠٠٣ فى أنه بتارخ –لأوراق ا  لسنة ٣٠صدر ح

ة ٢٠٠٣ لى جنوب القاهرة بإشهار إفلاس شر ا تكس"  إفلاس  لادلف سامى " ف
اس مصیلحى اس مصیلحى ومنى ع ان فى الدعو الدستورة- ع   المدع

جلسة ، - المعروضة م الصادر٢٢/٩/٢٠٠٤و الح  من  تأید هذا القضاء 
 ق استئناف ١٢٠ لسنة ٣٦١٢ فى الاستئناف رقم مة استئناف القاهرةمح
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ه القاهرة،  طلب إلى وٕاذ تقدم المدعى عل ع  سة للتحف على قاضى التفالسا ل
مة أول درجةرر عرض الأمر على شخص المدعیین، فقـ ورة،  فى غرفة مشمح

م٢٨/٧/٢٠٠٥أصدرت بجلسة التى  التحف على شخص المدعیین لمدً ح ة ا 
ة الشرطة،  مسمعثلاثة أشهر وذلك بوضعهما تحت مراق م  ودته  تنفیذ ذلك الح

ة، م طالبین إلغاءه، والأصل ان من الح بجلسة أثناء نظر التظلم  تظلم المدع
عدم دستورة نص المادة ا دفع٦/٢/٢٠٠٦ نمن قانو التجارة الصادر ) ٥٨٦( 

مة المو١٩٩٩ لسنة ١٧نالقانو رقم  ة الدفع، وصرحت ٕ، واذ قدرت مح ضوع جد
  .أقاما الدعو المعروضةقد الدعو الدستورة، فللمدعیین بإقامة 

  

ه تنص على أن نمن قانو التجارة ) ٥٨٦(ادة ـــــــــــــوحیث إن الم     المشار إل
ة العامة أو أمین -  ١" ا سة أو الن مة بناء على طلب قاضى التفل  یجوز للمح

سة أو المراقب أن تأ التحف على التفل شخص المفلس أو مر عند الاقتضاء 
لاد لمدة محددة قابلة للتجدید وللمفلس أن یتظلم من هذا . منعه من مغادرة ال

  .نالأمر دو أن یترتب على التظلم وقف تنفیذه
ل وقت إلغاء أمر التحف على شخص المفلس أو - ٢ مة أن تقرر فى   وللمح

لاد   ."أمر المنع من مغادرة ال
  

ه مخالفته و     ان على النص المطعو ف لنصوص نحیث إن المدعیین ینع
ادة الح فى شأن ١٩٧١  سنةمن دستور) ٦٥، ٦٤، ٤١(المواد  ة وس رة الشخص

ذا المادة ،لال القضاءنالقانو واستق  ،قمن الإعلان العالمى لحقو الإنسان) ٩( و
الحقــــــــــــد الدولى الخـــــــــــــــمن العه) ١١(والمادة  ةـــــــــــاص  اس ة والس ، قو المدن

سا على ما تضمنه هذا النص من عدوان صارخ على حرة المدین المفلس،  ًتأس
مة سلطة التحف على شخصه لمجرد إعساره فى سداد دیونه  منح المح وذلك 

  .وتوقفه عن الدفع
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ة الم     مة أن المصلحة الشخص اشرة وحیث إن المقرر فى قضاء هذه المح
ین - وهى شر لقبول الدعو الدستورة - ا بینها و و ثمة ارت ن مناطها أن 

م فى المسألة  و الح أن  ة، وذلك  نالمصلحة القائمة فى الدعو الموضوع
مة  طة بها والمطروحة على مح ة المرت ات الموضوع ًالدستورة مؤثرا فى الطل

ان البین من الأ.الموضوع ان ذلك، و م ّ متى  وراق تظلم المدعیین من الح
ة الشرطة لمدة ثلاثة  التحف على شخصیهما بوضعهما تحت مراق الصادر 

نمن قانو التجارة الصادر ) ٥٨٦(من المادة ) ١(، والذ تساند إلى البند أشهر
ه من أن ١٩٩٩ لسنة ١٧نالقانو رقم  ما نص عل مة بناء على " ، ف ًیجوز للمح

سة أو  سة أو المراقب أن تأمر عند طلب قاضى التفل ة العامة أو أمین التفل ا الن
التحف على شخص المفلس  ومن ثم فإن الفصل فى دستورة هذا ". الاقتضاء 

ان - النص  ً محددا نطاقا على النحو سالف الب اس على -ً و ذا أثر وانع ن 
مة الموضوع فیها، لتتوافر بذ ة، وقضاء مح ات فى الدعو الموضوع لك الطل

ه اشرة للمدعیین فى الطعن عل ة الم   .المصلحة الشخص
  

ة      ا أن الرقا مة الدستورة العل ذلك فى قضاء المح وحیث إن المقرر 
ة  مة فى شأن دستورة النصوص القانون اشرها هذه المح ة التى ت القضائ

لمومد نطاق الدعو إلى نالمطعو فیها، لا تحول بینها  ا النصوص التى أنبتتها 
طالها إلى زوال ما ت  أو مد هذا النطاق . اتصال قرارفرع عنها، أو اتصل بهاآل إ

النص  م اللزوم العقلى  ح ا  اطا عضو ة التى ترت ارت ًإلى النصوص القانون
ه ان صدر . نالتشرعى المطعو ف ان ذلك، و المادة  من) ٢( البند نصإذ 

هنن قانو التجارة م) ٥٦١( م" ر على أنه ـــج یالمشار إل  عند -ة ـوللمح
اتخاذ الإجراءات اللا - رورة ـالض ، "....زمة للتحف على شخص المدین أن تأمر 

ان  ه، لكونه أجاز ابتداء أن و النص المطعو ف ا  نهذا النص یرت عضو
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م شهر الإفلاس اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحف على شخص المدین . یتضمن ح
ه وقد استصحب النص  م ذاتهنالمطعو ف عد ومد آجال ،الح قه إلى ما   تطب

م شهر الإفلاس،  ارا  حلقات التحف على شخص المفلس لتتصلصدور ح ًاعت
ممن تارخ سة الح شهر إفلاسه حتى إنهاء التفل م  .  ا ح هاتین ومن ثم فإن ارت

التالى لا یجوز قصر نطاق الدعو ا غدو متحققا، و ا  لمعروضة ًالمادتین عضو
الضرورة على أصل  و نطاقها مشتملا  ه وحده، بل  ًعلى النص المطعو ف ن ن

ًرع عنها النصان، ممثلا فى التحف ــــــــــــــالقاعدة التى تف لمدین على شخص اّ
متد معه نطاق الدعو المعروضة لیتضمن شهر إفلاسه، الأمر الذ  وم   المح

ضا - هالمشارنمن قانو التجارة ) ٥٦١ (من المادة) ٢( صدر البند  - ً أ   . إل
  

عة الآمرة      ا أن الطب مة الدستورة العل وحیث إن المقرر فى قضاء المح
عها،  ة جم  امؤداهلقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانون

ام الدستور القائم؛ لضمان خضوع هذه القواعد  ان تارخ العمل بها، لأح ا  وأ
م التى أتى بها، فلا تتفر هذه القواعد فى مضامینها بین نظم اتسا ققها والمفاه

ة  س الموضوع حول دو جرانها وف المقای ما  عض  عضها ال نمختلفة یناقض 
شر لمشروعیتها الدستورة   .ذاتها التى تطلبها الدستور القائم 

  

هوحیث إن المناعى التى عا     ان النص المطعو ف  والتى -  نب بها المدع
ضا تنسحب  ه نطاًأ م الموضوعى الوارد فى النص الذ امتد إل ق هذه على الح
ة التى تقوم فى مبناها على مخالفة - الدعو   تندرج تحت المطاعن الموضوع

نص تشرعى معین لقاعدة فى الدستور من حیث محتواها الموضوعى، ومن ثم 
ام  ة على هذین النصین فى ضوء أح اشر رقابتها القضائ مة ت فإن هذه المح

قة الدستورة٢٠١٤الصادر سنة القائم الدستور  اره الوث اعت   .رة السا، 
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من ) ١(، والبند )٥٦١(من المادة ) ٢(البند نص صدر وحیث إن مفاد     
ه،) ٥٨٦(المادة   على شخص المفلس،  جواز التحفنمن قانو التجارة المشار إل

عینها النصان، والاقتضاء، عند فى حال الضرورة أو  مة لمدة لم  تستقل مح
غیر مة ،  ضا من النصینالإفلاس بتحدیدها، وتجدیدها  سواء أمرت مح

ان ذلك بناء  ،الموضوع بهذا الإجراء سةًأو  ة  على طلب قاضى التفل ا أو الن
سة أو المراقب،  م الإفلاسالعامة أو أمین التفل عد ،فى تارخ صدور ح  أو 

وذلك إذا رأت فى مسلكه واستخلصت من تصرفاته عدم تعاونه مع " صدوره؛ 
سة، وعدم تنفیذ قرارات  انه تصرفات من شأنها الإضرار أمین التفل ٕقاضیها، وات

ما یتأد فى ـ ما أوردته المذعلى نحو ،"بجماعة الدائنین   ، ة للقانو ضاح نرة الإ
أ صورة من صور  م بإشهار إفلاسه  النصین إلى التحف على شخص من ح

، والتى تتماهى  اطى المشرعة ضمن -ً أثرا - التحف س الاحت ّ مع بدائل الح َ ُ
ن أن تستطیل إلى تخوم التدابیر الاحترازة إجرا م ءات التحقی الجنائى، والتى 

ینته ة تهدد أمن المجتمع وس و منا إقرارها توقى خطورة إجرام   .نالتى 
  

مة حرص الدستور       فى سبیل -وحیث إن المقرر فى قضاء هذه المح
ة الحرات العامة  ة لاتصالها -حما فالة الحرة الشخص ذ ان الفرد من على 

ضمانات عدیدة لحمایتهاتحاطٕوجوده، وا  وما یتفرع عنها من حرات ،ها 
ة ،وحرمات القواعد الدستورة، فلا یجوز للمشرع العاد أن  ورفعها إلى مرت

فالة لصو تلك الحرات، والا جاء عمله  ٕیخالف تلك القواعد، وما تضمنته من  ن
ة الدستورة   .ًمخالفا للشرع

  

ــــــة احتفـــــى  القـــــائم قـــــدمـــــن الدســــــتور) ٥٤( المـــــادة نـــــصن وحیـــــث إ   الحر  
ة، رافعــا إ ّالشخــص قة ً ــشخص المــواطن، والتــى لا قاهــا إلــى مــصاف الحقــو اللــص

ـــصرح نـــص الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة  لا ولا ذلـــك مـــن ) ٩٢(تقبـــل  ًالدســـتور تعطـــ
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ما لا تنفصم  ـمفارقتهـاؤذن ُ، ولا یـعن شخص الإنـسان البتةًانتقاصا،  ًاه، منتهجـا ّ إ
ــة، َِفــى ذلــك قــ ــأطر وضــوا الدولــة القانون ــة، التــى تلتــزم  مقراط م المجتمعــات الد

ة رافــدا أساســ ــة الشخــص ًجــاعلا مــن الحر ها ً ــشار قا لغیرهــا مــن الحقــو والحرــات،  ً
ــة، متـشددا فــى حمایتهـا، آمــالـسبب والعلـة، و ـصونها، مانعــا ًقاســمها الهـدف والغا ًرا  ً

ـا عـن العـدوانجـرم تقـادم  -مـن الدسـتور ) ٩٩(نص المادة مقتضى  - ً علیهـا، ناه
ــــة م س بهــــا، أو لمقتــــضى أمــــر قــــضائى مــــُالمــــساس بهــــا، إلا لجرمــــة جنائ ب بّسَُتلــــ

ة المختــصةــستلزمه ــه الجهــة القــضائ س  تحقیــ تجر مــا بهــا فــى غیــر أحــوال التلــ  ،
ـــة تعیینـــا لهـــذه  المقـــرر للإجـــراءات المقیـــدة الجنـــائىیوجـــب أن یتـــضمن الـــنص ً للحر

طها الحاكمـة لهـا، مـع  ابها، ونطاقهـا وأطرهـا وضـوا قها وأسـ ُالإجراءات، وأحوال تطب
لاغــه  وأخــصها ،قفالــة الحقــو الدســتورة لمــن تتخــذ قبلــه أ مــن هــذه الإجــراءات إ

اب ذلك حقوقهأس ة  تا فالة حق،، مع إحاطته  أُه ـ و مـا طرهفـى التقاضـى والـدفاع 
منــه، شــاملة الحــ ) ٥٤( الدســتور، وحــرص علــى تــضمینها نــص المــادة تــى عینهــاال

ــه خــلال أســبوع مــن تــارخ القــضاء مــن هــذه الإجــراءات،فــى الــتظلم أمــام   والفــصل ف
ـــو اتخـــاذ الإجـــراء، وهـــى ضـــمانات أوجـــب الدســـتور علـــى  نالقـــانو التزامهـــا، وأن  ن

ٕالنص المقید للحرة محققا لها، والا وقع فى حومة مخالفة ال   .دستورً
  

مـــة أن مبـــدأ خـــضوع الدولـــة    وحیـــث إن مـــن المقـــرر فـــى قـــضاء هـــذه المح
ة من المادة - نللقانو حـدد علـى ُ -من الدستور القـائم ) ٩٤(ً وفقا لنص الفقرة الثان

م بهــا  عتبــر التــسل ــالحقو التــى  مقراطــى مــؤداه ألا تخــل تــشرعاتها  قضــوء مفهــوم د
ـ ة، مفترضا أول مقراط ة لـصو ًفى الدول الد ـة، وضـمانة أساسـ ـام الدولـة القانون نا لق

قــة  نــدرج تحتهــا طائفــة الحقــو الوث رامتــه وشخــصیته المتكاملــة، و قحقــو الإنــسان و ق
وناتها وخصائصها النظر إلى م ة  الحرة الشخص   .الصلة 
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ـــــم أو أمـــــر    ح ـــــة،  ـــــدابیر التحفظ ـــــ الت ـــــث إن المقـــــرر قانونـــــا أن تطبی ًوحی
ــو إلا  ــة تهــدد المجتمــع، نقــضائى، لا  ــه مظــاهر خطــورة إجرام علــى مــن تتــوافر ف

حـ التـدخل بتـدابیر الـدفاع الاجتمـاعى لمواجهـة  أفـراد لـم یرتكبـوا جرمـة، أو لـم فلا 
ـة ـان، تبـد علـیهم مظـاهر خطـورة إجرام  الـسماح بـإنزال التـدبیر ممـا مـؤداه أنـه ولـئن 

ـــة الـــشخص،   خـــضوع هـــذه تعـــینإلا أنـــه یالتحفظـــى ینطـــو علـــى افتئـــات علـــى حر
ة الدستورةالتدابیر، فى  عها لمبدأ الشرع   .أحوال توق

  

ــــــث إن    ــــــة الدســــــتورة فــــــى الــــــدعو النــــــصین وحی التــــــشرعیین محــــــل الرقا
ـم المعروضة ح شهر إفلاسه، ولو  ه  وم عل ، إذ یجیزان التحف على شخص المح

التقـصیر، وغیـر نهـائى،  س أو  التـدل ـو متهمـا بـإفلاس  ًدو أن  ن ـانفإنهمـا ن  ینطو
ة لمــــن ح ــــة الشخــــص ــــد الحر غیــــر انتهــــاج الوســــائل ُعلــــى تقیی ــــم بإشــــهار إفلاســــه 

فلهـا الدسـتور،  ة التـى  ـم القانون ـالقیود والـضوا الدسـتورة التـى تح نودو الالتـزام 
ــة وأحوالهــا وفقــا لنــص ) ٩٢، ٥٤( المــادتین ىًتقرــر أ مــن الإجــراءات المقیــدة للحر

امـن الدســتور حـس ـالتحف علــى شـخص المــدین المفلــس ن إطــلاق رخـصة،  ــم   الح

قتــه تقییــدا لحرتــهُ ، علــى  ن، دو جــرم قارفــه،ًعــد فــى حق ــد قــسوة ذلــك الــتحف مــا یؤ
الها فــى مجــتمعهم،  ــاة وأشــ ــه فــى النفــاذ إلــى ألــوان الح عطــل حــ المــشمولین  نحـو 

م التــى یؤمنــ عــو انــدماجهم فــى القــ ــان ذلــك،.  بهــانوقو انــمتــى  ت وســائل منــع  و
وم بإشهار إفلاسـه مـن الإضـرار  ـه تجـد مـشقحقـو المح فـى روعیتها الدسـتورة دائن

فــل  ــستطیل ذلــك إلــىــل إجــراء  ، دو أن  ــة هــذه الحقــو نحما الحرــة ق  المــساس 
ـشهر إفلاســه  ــوم  ة للمح مـا هــوفـى أصــلها وجوهرهــاالشخـص  الحـال فــى الــتحف ، 

النــصین المـار ذعلـى شخـصه ـه ارتكـاب فعــل أو ،همـار المقـرر   طالمـا لــم ینـسب إل
س أو امتناع تؤثمه نصوص جرائم التفالس    .التقصیرالتدل
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ـان ذلـك، فـإن النـص   فـى حـدود نطاقهمـا  مـان المطعـو فیهینوحیث إنه متى 
ـــدم ــام ، المتقـــــــــــ ـــالمونــان مخــالفین لأح  ،دســتورالمــن ) ٩٤(و) ٩٢(و) ٥٤(واد ــــــــــــ

عدم دستورتهماما یوج م    .ب الح
  

مـا یـنص ) ٥٦١(مـن المـادة ) ٢( البند زَجَُوحیث إن ع   نمـن قـانو التجـارة ف
ه من أنه  ـم شـهر الإفـلاس إذا "عل مـة أن تـأمر بهـذا الإجـراء فـى ح ولا یجـوز للمح

ــه فــى الفقــرة الأولــى مــن المــادة  عــاد المــشار إل طلــب المــدین شــهر إفلاســه خــلال الم
ــصدر الــنص ذاتــه الــذ ،"نلقــانومــن هــذا ا) ٥٥٣( قبــل التجزئــة  اطــا لا  ً یــرت ارت
ــم فــى الــدعو المعروضــةأ مــا .طلــه الح ة   النــس مــن المــادة ) ٢(لبنــد لهــو الــشأن 
مــا تــضمنه مـــن أنــه نمــن القــانو ذاتــه) ٥٨٦( ــل وقـــت " ف مــة أن تقــرر فــى  وللمح

) ١(البنـد بیـ نـص  بتطوالذ یرت إعماله" ر التحف على شخص المفلسإلغاء أم
عــدم دســتورته فــى الــدعو المعروضــة فــى حــدود نطاقــه ،مــن هــذه المــادة  المقــضى 

ام  غدو متعینا سقو أح ًالمبین آنفا، ومن ثم  ورنً ، فـى مجـال تطبیـ البنـدین المـذ
عدم دستورتهما فى هذه الدعو   .النصین المقضى 

  

  فلهذه الأسباب
  :حكمت المحكمة   

نمـن قـانو التجـارة الـصادر ) ٥٦١(من المـادة ) ٢(ورة صدر البند عدم دست  : ًأولا
مـــا  ١٩٩٩ لـــسنة ١٧نالقـــانو رقـــم  ـــه مـــن أنـــه ف مـــة،"نـــص عل  عنـــد وللمح

اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للـتحف علـى شـخص المـدین ، "الضرورة، أن تأمر 
ــارة  مــن المــادة ) ١(البنــد ، الــواردة بــنص "ــالتحف علــى شــخص المفلــس"وع

  .ن من القانو ذاته)٥٨٦(
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ا َجزَسقو ع  : ًثان ـارة )٥٦١(مـن المـادة ) ٢( نـص البنـد ُ أمـر الـتحف علـى " ، وع
مـــن ) ٥٨٦(مــن المـــادة ) ٢(البنـــد المنــصوص علیهـــا فــى " شــخص المفلـــس 

القانو رقم  نقانو التجارة الصادر    .١٩٩٩ لسنة ١٧ن
ه مقاب  : ًثالثا ومة المصروفات ومبلغ مائتى جن  .ل أتعاب المحاماةبإلزام الح

  رئيس المحكمة          أمين السر   
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
 

ــــة المنعقــــدة یــــوم الــــسبت  ــــسة العلن ــــسادسالجل م، ٢٠١٧  ســــنةمــــایو مــــن ال
ان من التاسعالمواف    . هـ١٤٣٨ سنة شع

  رئيس المحكمة      قعبد الوهاب عبد الراز /  السید المستشاربرئاسة
ـــالى وســـعید مرعـــ : الـــسادة المستـــشارنوعـــضوية تور حنفـــى علـــى ج ى عمـــرو الـــد

م وحاتـــــــــــم حمـــــــــــــــد بجـــــاتو  تور حمـــــدان حـــــســــــــــن فهمـــــى ومحمـــــود محمـــــــــد غنـــــ والــــد

تور عبد العزز محمد سالمان     والد   نواب رئيس المحكمة  

توروحضور   رئيس هيئة المفوضين  قطار عبد الجواد شبل / السید المستشار الد
ع /  السیدوحضور   أمين السر             محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ــا بــرقم    مــة الدســتورة العل ة المقیــدة بجــدول المح  ٢٢ لــسنة ١١٦فــى القــض
ة    . "دستورة" قضائ

  

  المقامة من
  أحلام محمــــــد خلیل ســــــــــــــــر - ١
شیر- ٢ م     أحمد نجیب عبد الحل
شیرأمیرة - ٣ م     نجیب عبد الحل

  ضــــــد
س مجلس الوزراء - ١   رئ
صل حسین فتفـــــت- ٢    ف
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  الإجراءات
فة ن المدعو أودع، ٢٠٠٠ سنة العشرن من یونیوبتارخ    هذه الـدعو صح

عــدم دســتورة ــم  ــا للح ــا، طل مــة الدســتورة العل تــاب المح ) ٤٣( نــص المــادة ًقلــم 
ــشأن ١٩٧٧ لــسنة ٤٩نمــن القــانو رقــم  م العلاتــأجیر  ــع الأمــاكن وتنظــ قــة بــین  و

ان من لائحتـه الت) ٢٥(المؤجر والمستأجر، والمادة  قـرار وزـر الإسـ ـة الـصادرة  نفیذ
  .١٩٧٨ لسنة ٩٩والتعمیر رقم 

  

م    رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   . الدعوبرفضوقدمت هیئة قضا
، أودعت هیئة المفوضین تقررا برأیها عد تحضیر الدعو   .ًو

مــــة ظـــرت الــــدعو علـــى النحــــو الُون محــــضر الجلـــسة، وقــــررت المح مبـــین 
م فیها بجلسة الیوم   .إصدار الح

  

  المحكمـــــة
  .عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

فة الـــــدعو وســـــائر ت ی علـــــى مـــــا– تتحـــــصلن الوقـــــائعإحیـــــث  بـــــین مـــــن صـــــح
ــانوا قــد أقــاموا الــدعو رقــم  فــى أن -الأوراق  إیجــارات ٢٠٠٠ لــسنة ١٥٦المــدعین 

ملى ة،  الجیزة ة، أمام مح انتهـاء الابتدائ ـم  طلـب الح ـه الثـانى،  ضد المـدعى عل
العقـار رقـم العلاقة الإیجارة الـدور الخـامس  شـارع ) أ (٢٥ للـشقة المفروشـة الكائنـة 

المهندســــین  ــــز  طــــل أحمــــد عبــــد العز ــــسمبر -ال ــــارا مــــن آخــــر د ــــك اعت ً جیــــزة، وذل
مها ٕ، واخلائه منها،١٩٩٩ ما فیها من  وتسل ٕ، والزامه بدفع مبلغ ألفـى مفروشاتلهم 

ـارا مـن أول ینـایر سـنة  ـه شـهرا اعت ض حتـى تمــام ٢٠٠٠ًجن  مقابـل الانتفـاع والتعـو
م أنه استأجروذلك . التسل  الـشقة المـشار إلیهـا لمـدة  مـن مـورثهمعلى سند من القول 

حیث ینتهـى العقـد  ـسمبر ٣١فـى ثلاثة أشهر، تم الاتفاق على استمرارها  ، ١٩٩٥ د
ـالإخلاء، واذ أخطـرواه قبل ذلك شرطة إخطار المع جواز إنهائ  المـستأجر ٕمـستأجر 

متثلالإخلاء  مستعجل الجیـزة، ١٩٩٤ لسنة ١٢٩٥ الدعو رقم وا ضدهأقام ،، فلم 
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ــازة العــین المــؤجرة،  قــضى برفــضها لعــدم وجــود عقــد إیجــار مقیــد لــد وابتغــاء رد ح
ــة، فأقــام ة الم الــدعو واالوحـدة المحل ــانوضــوع ــات ســالفة الب الطل  .ابتغـاء القــضاء 

عــدم دســتورة ٨/٥/٢٠٠٠وأثنـاء نظــر الــدعو بجلــسة   دفــع الحاضــر عــن المــدعین 
ــه،  ١٩٧٧ لــسنة ٤٩نمــن القــانو ) ٤٣(المــادة  مــن اللائحــة ) ٢٥(والمــادة المــشار إل

ـة الــدفع، وصــرحت للمــدعی مــة الموضــوع جد ، واذ قـدرت مح ـة لهــذا القــانو ٕالتنفیذ ن ن
  .برفع الدعو الدستورة، أقاموا دعواهم المعروضة

  

ـع ١٩٧٧ لسنة ٤٩نمن القانو رقم ) ٤٣(وحیث إن المادة   فى شأن تـأجیر و
م العلاقــة بــین المــؤجر والمــستأجر تــنص علــى أن  لا تــسمع دعــاو " الأمــاكن وتنظــ

ـــة علــى تطبیــ  ـــات المقدمــة منــه الناشــئة أو المترت مــا لا تقبــل الطل ـــام المــؤجر  أح
ـــــى الوجـــــه) ٤٠، ٣٩(المـــــادتین  ـــــدة عل ـــــت العقـــــود المبرمـــــة وفقـــــا لهـــــا مقی ان  ًإلا إذا 

قة،  ـــه فـــى المـــادة الـــسا ولا یجـــوز للمـــؤجر الاســـتناد إلـــى العقـــود غیـــر المنـــصوص عل
  ".المقیدة لد أ جهة من الجهات

  

ــــة للقــــانو رقــــم مــــن ) ٢٥(ونــــصت المــــادة   ١٩٧٧ لــــسنة ٤٩ناللائحــــة التنفیذ
ـه ان والتعمیـر رقـم الـصادرة  المشار إل "  علـى أن ١٩٧٨ لـسنة ٩٩قـرار وزـر الإسـ

مها فـى سـجلات بتسلـسل القیـد  ـات فـور تقـد ة المختصة قید الطل تتولى الوحدة المحل
جـب أن یتــضمن هــذا الــسجل اسـم المــؤجر والمــستأجر وجنــسیته  ــة و أرقــام متتال فیهـا 

ـة ومحـل إقامتـه و ة أو العائل طاقته الشخـص دایتـه ورقم  مـدة الإیجـار والغـرض منـه و
مــة الأجــرة ــة ،ونهایتــه وق الــسجل بخــاتم شــعار الجمهور خــتم العقــد الــذ یــتم قیــده   و

ات رقم وتارخ قیده  عد إث ة  الوحدة المحل   ".الخاص 
  

اشــــرة وح ة الم ، -لقبــــول الــــدعو وهــــى شــــر  -یــــث إن المــــصلحة الشخــــص
ین المصیتحقأن مناطها  ا بینها و ة، التى تقوم علیهـالحة  ارت  الـدعو الموضـوع

ــم  ــو الح ــأن  ــات الــصادر فــى المــسائلنوذلــك  ً الدســتورة لازمــا للفــصل فــى الطل
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طة بها و ة المرت مـة الموضـوع معلىالمطروحة الموضوع ـان ذلـك.ح ـان ، متـى   و
ــة للعــین محــل  النــزاع الموضــوعى ینــصب علــى طلــب المــدعین إنهــاء العلاقــة الإیجار

مها ة مفروشةعى والمؤجرالتدا ه الثانى وتسل ما فیها مـن مفروشـات، للمدعى عل  لهم 
ـــان نـــص المـــادة مـــع ض، و  فـــى شـــأن ١٩٧٧ لـــسنة ٤٩نمـــن القـــانو ) ٤٣( التعـــو

حول دو سـماع دعـو  م العلاقة بین المؤجر والمستأجر  ع الأماكن وتنظ نتأجیر و
ــــة ة ،المــــؤجر لعــــدم قیــــد عقــــد الإیجــــار لــــد الوحــــدة المحل  فــــإن المــــصلحة الشخــــص

اشرة فى الدعو تكو متحققة  ة لهذا النص نالم   . ندو سواهالنس
  

ــه مخالفتــه لمبــدأ المــساواة  نوحیــث إن المــدعین ینعــو علــى الــنص المطعــو ف ن
ــشأن عقــود الإیجــار المفــروشبــین المــؤجر وال ً مــستلزما قیــدها لــد الوحــدة مــستأجر 

ــة ــا جــزاء عــدم ســماع دعــو ،المحل ــات مقدمــة منــه ً مرت المــؤجر وعــدم قبــول أ طل
مـا یجعـل مـن عقـد الإیجـار ملزمـ  اًقبل إجراء القید، حـین أتـاح ذلـك لمـستأجر العـین، 

ـــین المـــستأجر مـــن اغتـــصاب ملـــك المـــؤجر ،مـــن جانـــب واحـــد ـــه تم مـــا یترتـــب عل  و
مبـــدأ  ـــالح فـــى التقاضـــى، عاصـــفا  ـــة، ومخـــلا  ـــة المقـــررة لحـــ الملك ًمهـــدرا الحما ً

ـــام المـــواد خـــضو مـــا یخـــالف أح  ، مـــن ) ٦٨، ٦٥، ٤٠، ٣٤، ٣٢(نع الدولـــة للقـــانو
  .١٩٧١دستور 
  

قتهــــــا للقواعـــــــد  ــــــة علــــــى دســــــتورة القـــــــوانین مــــــن حیــــــث مطا وحیــــــث إن الرقا
ـ ة التى نظمها الدسـتور، إنمـا تخـضع لأح نام الدسـتور القـائم دو غیـره، إذ الموضوع

ــة إنمــا تــستهدف أصــلا إ مــة  علــى مــا -ًن هــذه الرقا ــه قــضاء هــذه المح  -جــر عل
امـــه، ذلـــك أن نـــصوص هـــذا  نصــو الدســـتور القـــائم، وحمایتـــه مـــن الخـــروج علـــى أح
ـــم، ولهـــا مقـــام  قـــوم علیهـــا نظـــام الح ًالدســـتور تمثـــل دائمـــا القواعـــد والأصـــول التـــى 
ٕالصدارة بین قواعد النظام العام التى یتعـین التزامهـا ومراعاتهـا واهـدار مـا یخالفهـا مـن 

ارها أسمى القواعد الآمرةعاتالتشر اعت اشـر رقابتهـا . ،  مـة ت ومن ثم فـإن هـذه المح
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ـــه  امـــه  الـــذ مـــا -نعلـــى الـــنص المطعـــو عل أح ًزال قائمـــا ومعمـــولا  مـــن خـــلال  -ً
ام الدستور  اع٢٠١٤الصادر سنة الحالى أح قة الدستورة السارة،  اره الوث   .ت

  

ة الرشــیدة یتعــی اسة التــشرع ن أن تقــوم علــى عناصــر متجانــسة، وحیــث إن الــس
لة بـین النـصوص مرامیهـا، فإن قامت على عناصر متنافرة نجم عن ذلـك افتقـار الـص

ــة حیــث لا  طــة المنطق ــة المقــصودة منهــا لانعــدام الرا ــة إلــى تحقیــ الغا نتكــو مؤد
ــأن الأصــــــــــــبینهم ة ـــــــــــــــًا، تقــدیرا  ـــة  فــى الدولــة ا-ل فــى النــصوص التـــشرع  -لقانون

س مقـــصودا لذاتـــه،  م تـــشرعى لـــ ـــار أن أ تنظـــ اعت أهـــدافها،  اطهـــا عقـــلا  ًهـــو ارت ً
ًوانمـا هــو مجــرد وســیلة لتحقیـ تلــك الأهــداف، ومــن ثـم یتعــین دائمــا اســتظهار مــا إذا  ٕ
ـــافلا مـــن  عمـــل فیهـــا،  ـــا للـــدائرة التـــى  ـــه یلتـــزم إطـــارا منطق ًـــان الـــنص المطعـــو ف ً ن

ـــستهدفها، أو متهادمـــا مـــع مقاصـــده أو مجـــاوزا لهـــا، خلالهـــا تنـــاغم الأغـــرا ًض التـــى  ً
ـه فـى المـادة  التالى لمبدأ خضوع الدولة للقانو المنـصوص عل نومناهضا  مـن ) ٩٤(ً

  .الدستور
  

ـــــدا -وحیـــــث إن الدســـــتور  ی ـــــة الخاصـــــة، وتو ً إعـــــلاء مـــــن جهتـــــه لـــــدور الملك ً
فــل حمایتهــا لكــل فــرد -نلإســهامها فــى صــو الأمــن الاجتمــاعى  ــان أم -  ــا   وطن

ا  قتـضیها -أجنب  ولم یجز المساس بها إلا على سـبیل الاسـتثناء، وفـى الحـدود التـى 
ارهــا عائــدة  اعت مهــا،   إلــى جهــد صــاحبها، - فــى الأغلــب الأعــم مــن الأحــوال -تنظ

العمــــل المتواصــــل علــــى إنمائهــــا  قبــــذل مــــن أجلهــــا الوقــــت والعــــر والمــــال، وحــــرص 
ما قدره ضرور ـة أهـم ا بهـا الطرـ إلـىًمعبـدا لـصونها، وأحاطها  ـافلا للتنم ً التقـدم، 

ِادة الإقـــدام، هاجعـــا إلیهـــا لإرًأدواتهـــا، محققـــا مـــن خلالهـــا  ـــة رّتـــوفً ً ظروفـــا أفـــضل لحر
نفها إلى یومه وغده، ار والتقرر مطمئنا فى  منا علیهـا لیخـتص دو غیـره ًالاخت ن مه ً

 عنهـــا معتـــد، ولا ینـــاجز ســـلطته فـــى شـــأنها هثمارهـــا ومنتجاتهـــا وملحقاتهـــا، فـــلا یـــردب
عتصم بها من دو الآخرن، ولیلتمس مـن الدسـتور  س بیده سند ناقل لها، ل نخصم ل
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ــــار لهــــا ســــواء  وســـائل حمایتهــــا التــــى تعینهـــا علــــى أداء دورهــــا، وتقیهــــا تعـــرض الأغ
  .بنقضها أو انتقاصها من أطرافها

  

مـة أن ا فلهـا الدسـتور وحیث إن من المقرر فى قضاء هـذه المح ـة التـى  لحما
فرضــها علیهــا  ــة الخاصــة تفتــرض ألا ترهــ القیــود التــى  فتهــا -للملك  فــى إطــار وظ

ــة  فقــدها -الاجتماع مــا  ــو مــن شــأنها تعطیــل الانتفــاع بهــا  انهــا، وألا  ن جــوهر بن
فرغهــا مــن مــضمونها، ذلــك أن  ــة المقــررة لهــا إلــى مــا  الحما نحــدر  علــة وجودهــا، و

انهـا مـن نصو المل لما تدخل المشرع مقوضا بن ة الخاصة واعاقتها لا یجتمعان، و ًك ٕ
ا للح فیها ان عمله افتئاتا علیها مناف ًخلال قیود ترهقها إلى حد ابتلاعها  ً.  

  

ــــه المــــواد  مــــن الدســــتور القــــائم ) ٩٨، ٩٧، ٥٣، ٤(وحیــــث إن مــــا نــــصت عل
مهــــا فــــى الدســــاتیر المــــصرة - ٢٠١٤الــــصادر ســــنة  قة  وتــــردد ح  مــــن أن -الــــسا

قالمواطنین لد القانو سـواء، وهـم متـساوو فـى الحقـو والحرـات العامـة، وأن حـ  ن ن
فول، مـؤداه  فولة للكافة، وأن ح الدفاع م  وعلـى -قالتقاضى من الحقو العامة الم

مة  ه قضاء هذه المح مـا بیـنهم فـى مجـال -ما جر  افة لا یتمـایزو ف ن أن الناس 
ة حقهم فى اللجوء إ ـة والموضـوع عى، ولا فى نطـاق القواعـد الإجرائ لى قاضیهم الطب

طلبونهــا،  ــة ضــمانة الــدفاع للحقــو التــى  ــم الخــصومة عینهــا، ولا فــى فعال قالتــى تح
س واحدة عند تـوافر شـروولا فى اقتضائها، و ق طلبهـا، ولا فـى طـر الطعـن ف مقای

ـــو  قللحقـــو ذاتهـــا قواعـــد موحـــدة، ســـواء فـــى مجـــال نالتـــى تنظمهـــا، بـــل یجـــب أن 
ــــام الــــصادرة  ــــشأنها، أو الــــدفاع عنهــــا، أو اســــتئدائها، أو الطعــــن فــــى الأح التـــداعى 
عطــل المـــشرع إعمــال هــذه القواعـــد فــى شــأن فئـــة  التــالى أن  ًفــصلا فیهــا، ولا یجـــوز 
عتبـــر ضـــمان  ة التـــى  قلـــص دور الخـــصومة القـــضائ بـــذاتها مـــن المـــواطنین، ولا أن 
اشــــرة حــــ التقاضــــى، ولا أن یجــــرد هــــذه  ــــدا لم ــا والنفــــاذ إلیهــــا طرقــــا وحی ًالحــــ فیهــ ً
ـــة  الحما نهـــا إخـــلالا  عتبـــر إهـــدارها أو تهو ة التـــى  ة القـــضائ ًالخـــصومة مـــن الترضـــ
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ــه فــى المــادة  مــا نــص عل عهــا، وأكــد علیهــا  فلهــا الدســتور القــائم للحقــو جم قالتــى 
ــأن ) ٩٢( ـــــــــــــــالحق" منــه،  ــشخص المــواـــ قة  لا قو والحرــات اللــص ًطن لا تقبــل تعطــ

مـــا . ًولا انتقاصـــا قیـــدها  ـــات أن  قولا یجـــوز لأ قـــانو یـــنظم ممارســـة الحقـــو والحر ن
  ".مس أصلها وجوهرها 

  

ـــه فـــى المـــادة  مـــا نـــص عل التقاضـــى " منـــه مـــن أن ) ٩٧(وحیـــث إن الدســـتور 
فـــول  علـــى أن هـــذا الحـــ فـــى أصـــل قـــد دل ، ........... "للكافـــة نحـــ مـــصو وم

ــه، وانمــا عشــر مــا بیــنهم فــى مجــال اللجــوء إل افــة لا یتمــایزو ف ٕته، وهــو حــ للنــاس  ن
ــة فــى ســعیهم لــرد العــدوان علــى ح ًقــوقهم دفاعــا عــن مــصالحهم تتكافــأ مراكــزهم القانون

ـــة وقـــد حـــرص الدســـتور علـــى ضـــمان إعمـــال هـــذا الحـــ فـــى محتـــواه المقـــرر  .الذات
مـا لا  ، أو إجازتـه فـى حالـة دستورا  اشـرته علـى فئـة دو أخـر نیجـوز معـه قـصر م

ــه  ــو النفــاذ إل عتــه، لــضمان أن  ــة لطب عوائــ مناف نبــذاتها دو ســواها، أو إرهاقــه  ن
مـه، والتـى لا حق قتـضیها تنظ ـالقیود التـى  ه، غیر مقید فـى ذلـك إلا  ا لكل من یلوذ 

حــال أن تــصل فــى مــداها إلــى حــد مــصادرته فــل . یجــوز  ــو الدســتور قــد  ــذلك  نو
ــــضماناته التــــى تحـــــول دو ، وعــــززالحــــ فــــى الــــدعو لكــــل مــــواطن ن هــــذا الحــــ 

ـــة وصـــونها مـــن العـــدوان ،الانتقـــاص منـــه ً وأقامـــه أصـــلا للـــدفاع عـــن مـــصالحهم الذات
ـــه دو  مـــا مـــؤداه أن غلـــ أبوا ـــه،  نعلیهـــا، وجعـــل المـــواطنین ســـواء فـــى الارتكـــان إل

الحقو التى یدعیهاأحدهم إنما ینحل إلى إهد رس الإخلال    .قاره، و
  

ان المشرع  ان ما تقدم، و  لـسنة ٤٩نمن القانو رقم ) ٤٢(موجب المادة لما 
ــه،١٩٧٧  التــى تبـــرم قیــد عقــود الإیجــار المفــروشأن ـــ المــؤجر ألــزم قــد  المــشار إل

ام المادتین  قا لأح ـة المختـن القـانو  ذلكمن) ٤٠، ٣٩(ًتطب صة، لـد الوحـدة المحل
انـات فــى وألـزم مـا یتجمــع لـدیها مـن ب  هـذه الجهـة بإخطـار مــصلحة الـضرائب شـهرا 

ن الــنص المطعــو -نمــن ذلــك القــانو ) ٤٣(المــشـــــــــرع فــى المــادة  ورتــب ،هــذا الــشأن
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ــه  ــات ،علــى عــدم قیــد هــذه العقــود عــدم ســماع دعــاو المــؤجر -ف  وعــدم قبــول الطل
ـــة مـــا المقدمـــة منـــه الناشـــئة أو المترت ـــام المـــادتین المـــشار إلیهمـــا،   علـــى تطبیـــ أح

ـة جهـة مـن الجهـات ه الاستناد إلى العقود غیر المقیـدة لـد أ ً مـستهدفا ، حظرت عل
ة لمـشروع القـانو -من ذلك  ضاح رة الإ سـد الطرـ "  -ن على نحو ما أوردته المذ

التــأجیر المفــروشأمـا قومـو  عــض مــن   العامــة مــن  مــا تـستحقه الخزانــةأداءن دو نم 
نعدم وجود جزاءات رادعة تحـول دو ذلـك،  وذلك بتهرهم من الإخطار مع ،ضرائب

ــة المختــصةوحیــث أوجــب المــشر  ،ع قیــد عقــود الإیجــار المفروشــة لــد الوحــدة المحل
انـاتل ما یتجمـع لـدیها مـن ب أول   ،ًتقوم هذه الجهات بإخطار مصلحة الضرائب أولا 

ًع أثرا خطیرووقد رتب المشر دم سـماع الـدعاو ــــــــــــــ یتمثل فى ع، على عــــــــــــــــــــدم القیداً
مـا ــــــــــــــأو المنازعات وعدم قب ـة عـن عقـود غیـر مقیـدة،  ات الناشئة أو المترت ول الطل

 وهـو أثـر فعـال یـؤد ،لا تصلح تلك العقود للاستناد إلیها لد أ جهة مـن الجهـات
ة القید ـستأد حقوقـه  وأن،إلى جد ع أن  ـستط  المتهـرب سـیناله ضـرر محقـ إذ لا 

ـــان العقـــد مقیـــدا، فـــضلا عـــن أنـــه یتعـــذر علـــى الخزانـــة  ًقبـــل الطـــرف الآخـــر إلا إذا  ً
غیــــر هــــذا الإجــــراء أن تــــستأد حقوقهــــا المــــشروع ــــأجیر العامــــة  الت ة قبــــل القــــائمین 

  . "المفروش
  

مـة أن وحیث إن  ـه القـانو غیـر الحـ الـالمقرر فى قـضاء هـذه المح حم نذ 
ـالح علـى القـضاءمنفك عن وسیلة حمایتـه، بولـوج سـبیل الـدعو لطـرح المطا ـة   .ل

فلـت الدسـاتیر المـساواة بـین المـواطنین  ان ح التقاضى مـن الحقـو العامـة التـى  قو
ــــان الــــنص المطعــــو  ــــهنفیهــــا، و   هــــم مــــؤجرو- قــــد حــــرم طائفــــة مــــن المــــواطنین ف

ـة المختـصةالوحدات المفروشة الذین  قیـدوا عقـود إیجـاراتهم لـد الوحـدة المحل  - لـم 
ــام المنازعــة حــول إخــلاء الــشقة المــؤجرة-مــن هــذا الحــ مــع تحقــ مناطــه   ، وهــو ق

ًمعطــلا فــى شــأنهم الحــ فــى اقتــضاء حقــوقهم والــدفاع عنهــا، مقلــصا دور الخــصومة  ً
ة ــ التقاضــى أمــامهم،القــضائ ة التــى تقــام ً ومجــردا الخــصومة القــضا،ً موصــدا لطر ئ
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ـة  الحما نهـا إخـلالا  عتبـر إهـدارها أو تهو ة التـى  ة القـضائ ًشأن حقوقهم من الترضـ
فولــة  عهــاالدســتورة الم عــد مــصادرة للحــ فــى التقاضــى،قللحقــو جم مــا  ــارا ،  ً وان ٕ

ولا عن الخضوع للقانو نللعدالة فى أخص مقوماتها، ون ً.  
  

ـان القیـد الـذ أوجـده ان ذلـك، و ـه قـد افتئـت علـى  الـنص وحیث  نالمطعـو ف
ـــم تقیـــد ـــة الخاصـــة لهـــذه الـــشق التـــى ل ـــد الوحـــدة  عقـــود إیجارهـــاالحـــ فـــى الملك  ل

ـــة بلهـــا  ،المحل مـــن بـــذلك ً مقلـــصا أحـــد صـــور الانتفـــــــــــــاع بهـــا، نحـــول دوقیـــد إذ 
ـــدائرته قتــر بوســیلة لحمایتــهً جــاعلا منهــا حقــ،اـــــــــ اشــر ،نا لا  قة الحقــو التــى ًمقیــدا لم

ــة، ،تفــرع عنهــات فتهــا الاجتماع ًمــا یتــضمن حرمانــا  فــى غیــر ضــرورة تقتــضیها وظ
ة الافائــدة ال مــن للمــالكین ــن أن تعــود علــیهم التــى قتــصاد مــا ینــتقص م مــن ذلــك، 

  .منها فى أحد جوانبها
  

ــه یــدخل فــى  ــالنص المطعــو ف نولا ینــال ممــا تقــدم، قالــة أن مــا قــرره المــشرع 
ـــةســـلطنطـــاق  لات التـــى یواجههـــا،ته التقدیر  ذلـــك أن ؛ وتخیـــر أنـــسب الحلـــول للمـــش

فاضـل  ، لازمهـا أن  م الحقـو ملكها المشرع فـى موضـوع تنظـ قالسلطة التقدیرة التى 
ًبــین بــدائل متعــددة مرجحــا مــن بینهــا مــا یــراه أكفــل بتحقیــ المــصالح المــشروعة التــى 

م لا یجــوز قــصد إلــى حمایتهــا، غیــر أن الحــدود التــى یتــصور أن  یبلغهــا هــذا التنظــ
عـد حرمانـا مـن الحـ فـى التقاضـى مـع تحقـ مناطـه، ینفلتحال أن  ً مداها إلـى مـا 

ــه ذلــك مــن الافتئــات علــى حــ  ــةمــا یرت ــا ، والنیــل مــن جوهرهــا،الملك  واقــتلاع المزا
عــد مجــاوزة مــن قبــل  طرة آخــرن فعــلا علیهــا، وانمــا  مــا یــؤد إلــى ســ ٕالتــى تنتجهــا  ً

مـــه لحقـــى المـــشر ـــصدد تنظ ع لحـــدود الـــضوا التـــى رســـمها الدســـتور للمـــشرع وهـــو 
ة والتقاضى   .الملك

  

ـه التـزم إطـار قدح فما لا  نما تقـدم قالـة أن المـشرع بـإقراره الـنص المطعـو ف
عض القیــود التــى تقتــضیها  ــان تحمیلهــا بــ ــة الخاصــة، لإم ــة للملك فــة الاجتماع الوظ
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ة ـة الخاصـة  فذلك م،الضرورة الاجتماع فلهـا الدسـتور للملك ـة التـى  ـأن الحما ردود 
فرضــها المــشرع علیهــا  فتــرض ألا ترهــ القیــود التــى  ــة  فتهــا الاجتماع فــى إطــار وظ

انهــا نحــدر ،بن فقــدها علــة وجودهــا، و مــا  ــو مــن شــأنها تعطیــل الانتفــاع بهــا  ن وألا 
ة، و اتها الموضــوع ــة المقــررة لهــا إلــى مــا دو مــستو لا نالحما ــو ذلــك ســب ًلا أن  ن

المــادة  لدســتور مــن ا) ٣٨(لتـسلب الدولــة مــن الالتــزام الدســتور الملقــى علــى عاتقهــا 
النظام الضربى ـام بنى النظم الحدیثة التى تحق الكفـاءة وت، والارتقاء  ـسر والأح ال

ة  نفـى تحـصیل الــضرائب، وتكفـل تحقیــ التـواز بـین حــ الدولـة فــى تحـصیل الــضر
ـا نـة العامـة للدولـة، والتـزام المـواطنی وأساسى للموازممهمورد  ـاره واج اعت أدائهـا،  ًن 

ــــا، وأن التهـــــرب منـــــه  ـــــات الأخـــــر ،جرمـــــةعـــــد وطن انة الحقـــــو والحر ــــین صـــــ ق و
أصــلها وجوهرهــا،  یــده وهــو مــاللمــواطنین، وعــدم المــساس   حــرص الدســتور علــى تو

اره قیدا والتزام) ٢٧(بنص المادة  اعت ًمنه  ارهـا للنظـً ام ا دستورا على الدولـة فـى اخت
حیــث ت ــه راعــى الاقتــصاد الــذ تنتهجــه،  نتحقیــ التــواز بــین مــصالح الأطــراف ف

م العـدل الـذ حـرص الدسـتور  م، إعـلاء لقـ ة محـل التنظـ ًالمختلفة فى العلاقة القانون
فالتـــه فـــى المـــادة  ـــاره أساســـا لبنـــاء المجتمـــع،منـــه) ٤(علـــى  اعت  وحدتـــه ن وصـــو،ً 

م الحقــو والحرــات  ـة، واحترامــا مـن المــشرع للأطــر المحـددة لــسلطته فــى تنظـ قالوطن ُ ً
مـصلحتها فـى من الدستور، ) ٩٢(التى عینتها المادة  ذلك لا یجوز للدولة أن تتذرع 

ــــر جــــزاء ة لتقر مــــداه الحــــدود فــــى  علــــى الإخــــلال بهــــا یجــــاوز اقتــــضاء دیــــن الــــضر
قتــضیها  ــة التــى  ةنصــو مــصلالمنطق  -ذلــك أن الأصــل فــى الجــزاء . حتها الــضرب

ــا  ــا أم تأدیب ا أم مال ــان أم مــدن ــا  عینهــا المــشرع، -جنائ أفعــال بــذواتها   أن یتعلــ 
قــدر خطورتهــا ووطأتهــا  ا معهــا ومتــدرجا  ــان متناسـ ــو الجــزاء ملائمــا إلا إذا  ًفـلا  ً ً ن

انـت .ًجـزاء غلـوا غیـر مقبـولوٕالا صــــــــــار الام، ـــــــــعلى الصالح الع ـان ذلـك، و  متـى 
ــة بــین  ــین ،المفروشــةتحــصیل الــضرائب علــى تــأجیر الــشق لا توجــد علاقــة منطق  و

ــهمــا أورده الــنص  ا لعــدم ســـماع  مــن نالمطعــو ف ــار عــدم قیــد عقــد إیجارهــا ســب ًاعت
ما أ،دعو المؤجر عة العلاقة الإیجارـة بـین المـؤجر والمـستأج  طب ، رنه لا یتصل 
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ضحى ما قوما تقرره من حقو والتزامات بین طرفیها، حـ فرضه ل ـةًمـساسا  ،  الملك
ًواهدارا ، التقاضىوٕاعاقة لح   . والعدللمساواةمبدأ ا لٕ

  

غـدو مخالفـا لنـصوص  ـه  ان ما تقدم، فـإن الـنص المطعـو ف ًوحیث إنه متى  ن
عــدم مــن الدســتور، ممــا یتعــین معــه ال) ٩٧، ٩٤، ٩٢، ٣٨، ٣٥، ٤(المــواد  قــضاء 

  .دستورته
  

  ابفلهـذه الأسبـ
مة مت المح عدم ح  لـسنة ٤٩  رقـمنمـن القـانو) ٤٣(المادة نص دستورة  

م العلاقـة بــین المـؤجر والمـستأجر، وألزمــت ١٩٧٧ ـع الأمــاكن وتنظـ ـشأن تـأجیر و  
ومة ه مقابل أتعاب المحاماةالمصروفات ومبلغ الح   . مائتى جن

  ةرئيس المحكم          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
 

ــــة المنعقــــدة یــــوم الــــسبت  ــــسة العلن ــــسادسالجل م، ٢٠١٧  ســــنةمــــایو مــــن ال
ان من التاسعالمواف    . هـ١٤٣٨ سنة شع

  رئيس المحكمة      قعبد الوهاب عبد الراز /  السید المستشاربرئاسة
ـــالى وســـعید مرعـــ : الـــسادة المستـــشارنوعـــضوية تور حنفـــى علـــى ج ى عمـــرو الـــد

تور محمد عماد النجـار  تور حمدان حسـن فهمى والد تور عادل عمر شرف والد والد

تور عبد العزز محمد سالمان     والد   نواب رئيس المحكمة  

توروحضور   رئيس هيئة المفوضين  قطار عبد الجواد شبل / السید المستشار الد
ع /  السیدوحضور   لسرأمين ا             محمـد ناجى عبد السم

  
  أصدرت الحكم الآتى

ـــا بـــرقم    مـــة الدســـتورة العل ة المقیـــدة بجـــدول المح  ٢٨ لـــسنة ٧٢فـــى القـــض
ة    . "دستورة" قضائ

  
  المقامة من

ة محمد أنور السادات   رق

  ضــــــد
   وزر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل-١
س مجلس الوزراء-٢    رئ
س مجلس الشعب-٣    رئ
  س الجمهورـــــــــــــــة رئ-٤
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   محاف الجیـــــــــــــــــــــزة-٥
   جیهان صفوت أحمد رؤوف-٦
  

 الإجراءات
ع مــنبتــارخ    ــة الــدعو المعروضــة، ،٢٠٠٦ ســنة مــایو الــسا  أقامــت المدع

ــا مــة الدســتورة العل تــاب المح فة أودعــت قلــم  طلــب ،ــصح عــدم دســتورة   ــم  الح
ــة الــدار التــ، ١٩٨١ لــسنة ١٦٣نالقـانو رقــم  م فیهــا ــشأن النــزول عــن ملك قــ ــان  ى 

س الراحـــل محمد أنـــور الـــسادات ومـــنح أســـرته معاشـــا ـــل مـــا ،ًالمغفـــور لـــه الـــرئ  ومحـــو 
ه من آثار   .یترتب عل

  

ـــم    رة، طلبـــت فیهـــا الح ا الدولـــة مـــذ عـــدم قبـــول : اأصـــلوقـــدمت هیئـــة قـــضا
اط ، واحت   .ا برفضهاالدعو

عد تحضیر الد   ، أودعت هیئة المفوضین تقررا برأیهاو   .ًعو
مــــة النحــــوُونظـــرت الــــدعو علـــى  محــــضر الجلـــسة، وقــــررت المح  المبـــین 
م فیها بجلسة الیوم   .إصدار الح

  

  "المحكمـــة"
  .طلاع على الأوراق، والمداولةعد الا        

فة الـــدعوبـــین مـــن ت علـــى مــــا ی-حیـــث إن الوقـــائع تتحــــصل    وســــائر صــــح
انت قد أقامت الدعو رقـم  فى أن - الأوراق ة  ة٥٨ لـسنة ٢٧٩٩٦المدع  ، قـضائ

مــــة القــــضاء الإدار ــــع والخــــامس،أمــــام مح  ، مختــــصمة فیهــــا المــــدعى علیهمــــا الرا
امتنــاع جهــة الإدارة عــن  ــصفة مــستعجلة بوقــف تنفیــذ القــرار الــسلبى  ــم  طلــب الح

م ات فـى الـدار التـمحمد أنـور الـساد/ إعطائها حقها فى میراث والدها الراحل  قـ ـان  ى 
موجــب المــادة الثالثــة مــن  ــذلك حقهــا فــى المعــاش المقــرر  ــالجیزة وملحقاتهــا، و فیهــا 

ه١٩٨١ لسنة ١٦٣نالقانو رقم  ة دو  المشار إل مـسودته الأصـل ـم  ن، مـع تنفیـذ الح
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رار مــع مــا یترتــب علــى ذلــك مــن وفــى الموضــوع بإلغــاء هــذا القــ. حاجــة إلــى إعــلان
ــــا ــــار، وأثن ـــــء نظآث ـــــر الدعــــــــ ــــسادسة انــــضمو ــــــــــــ ــــى امتــــدخلت المــــدعى علیهــــا ال ا إل

مذمــا، المــدعى علیهمــا ــة  عــدم دســتورة القــانو ـــــــــــــ تقــدمت المدع نرة دفعــت فیهــا 
ــره١٩٨١ لـسنة ١٦٣رقـم  ــة هـذا الـدفع، وصــرحت  المـار ذ مـة جد ٕ، واذ قـدرت المح

ة برفع الدعو الدستور   .ة، أقامت دعواها المعروضةللمدع
  

مـــة قـــد جـــر علـــى أن  اشـــرها فـــى وحیـــث إن قـــضاء هـــذه المح ـــة التـــى ت الولا
ـــة  النـــصوص القانون ـــة علـــى الدســـتورة إنمـــا تتعلـــ  ـــامجـــال الرقا ـــان محلهـــا أو أ  

قهـــا أو الـــسلطة التـــى أقرتهـــا أو أصـــدرتها، وأن غایتهــــا رد  موضـــوعها أو نطـــاق تطب
ــة ال ــام الدســتور تثبتــالنــصوص القانون ًمطعــو فیهــا إلــى أح اختلافهــا  وأ اتفاقهــاا مــن ن
معنــاه الموضــوعى، محــددا علــى معهـا، فــلا یتمثــل محــ ــة إلا فـى القــانو  ًل هــذه الرقا ن

قاتهــا، ســواء أقرتهــا الــسلطة  ــة یــرت مجــال إعمالهــا بتعــدد تطب ــل قاعــدة قانون ضـوء 
اتها التــى ناطهــا الدســتور  ــة فــى حــدود صــلاح ة أو أصــدرتها الــسلطة التنفیذ التــشرع

حالـــة ـــصها، فـــلا تتقیـــد  عنـــى انتفـــاء تخص  بـــذاتها تـــستنفد بهـــا القاعـــدة بهـــا، وهـــو مـــا 
ـــــة  ـــــستغر نطـــــاق ســـــرانها، فالرقا ـــــشخص معـــــین  قهـــــا، ولا  ـــة مجـــــال تطب ــ قالقانون
ة الدســـتورة محلهـــا القـــانو  مـــة فـــى شـــأن الـــشرع اشـــرها هـــذه المح ة التـــى ت نالقـــضائ
عمومهــا وتجردهــا،  ــة تتــسم  ــل قاعــدة قانون ًمعنــاه الموضــوعى، محــددا علــى ضــوء 

ـــة ســواء صــاغتها الـــسلط ة فـــى حــدود ولایتهــا، أو أصـــدرتها الــسلطة التنفیذ ة التــشرع
اتها التى ناطها الدستور بها   .وف صلاح

  

مــة الدســتورة  ــة المح ــة التــى تــستنهض ولا میــز القواعــد القانون وحیــث إن مــا 
ــة، والآثــار التــى  ــة، ودائــرة المخــاطبین بهــا غیــر متناه قاتهــا مترام ــا هــى أن تطب العل

مـــة لمخالفتهـــا الدســـتور -طالهـــا تترتـــب علـــى إ عیـــدة فـــى - إذا أهـــدرتها هـــذه المح  
  .مداها
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ـــــع القاعـــــدة وحیـــــث إن عمـــــوم  مهـــــا إلـــــى جم عنـــــى انـــــصراف ح ـــــة لا  القانون
ـــصدر عـــنهم مـــن الأعمـــال  ـــل مـــا  ـــساطه علـــى  م الدولـــة وان الموجـــودین علـــى إقلـــ

ص، ٕوالتــصرفات، وانمــا  مجــرد انتفــاء التخــص تحقــ ذلــك إیتــوافر  ذا ســنها المــشرع و
مـا لا  شخص معین، ولا بواقعـة بـذاتها حـددها اسـتقلالا  عتد فیها  ًصورة مجردة، لا 

غیرها سها    .یل
  

ـة التـى جـر بهـا نـصوص  انت القواعد القانون ان ما تقدم، و وحیث إنه متى 
ـع الإجـراءات  ه قد انـصرفت فـى مجملهـا إلـى أن تتخـذ الدولـة جم نالقانو المطعو ف ن

س الراحـل محمد أنـور القان م فیهـا المغفـور لـه الـرئ ق ان  ة اللازمة لتملك الدار التى  ون
ــالجیزة وملحقاتهــا، مــع النــزول  عنهــا لقرنتــه الــسیدة جیهــان صــفوت رؤوف الــسادات 

اتهـــا ـــاتهم، ،حـــال ح عـــدها لأولادهـــا منـــه طـــوال ح ـــع  ثـــم مـــن  مـــع إعفائهـــا مـــن جم
عـــد ذلـــك الـــضرائب وا ـــصها  م یار متحـــف ومـــزلرســـوم، وتخص ـــر الـــزع ـــه ذ ـــد  خل

  .الراحل
  

مـــة قـــد جـــر علـــى أنهـــا لا تتقیـــد  ـــصدد -وحیـــث إن قـــضاء هـــذه المح  وهـــى 
الوصــــف الــــذ یخلعــــه المــــشرع علــــى -إعمــــال رقابتهــــا علــــى دســــتورة التــــشرعات   

انت تتنافى مع هذا الوصف سنها متى    .القواعد التى 
  

ــسه ٕوحیـث إن النـصوص المطعـو فیهـا، وان أل نا مجلـس الـشعب ثـوب القــانو ن
ل  إلا أنهــا فــى محتواهــا الموضــوعى تتجــرد مــن ذلــك، لكونهــا تتنــاول ،مــن حیــث الــش

عـد ذلـك  ـاتهم، ثـم تحیلهـا  انا محددة، تقرر منفعتها لأشخاص بذواتهم ، وطوال ح ًأع
مـــا تقـــرر معاشـــا اســـتثنائ ص للنفـــع العـــام،  ا ًإلـــى متحـــف، وهـــى أحـــد أوجـــه التخـــص

ـة، لتنحـل إلـى لهؤلاء الأش ـة خاصـة وذات خاص، وهى فى مجموعها تولد مراكز قانون
ع الفرد الشخصى، لتفقینفكقرارات لا  ـة والتجرـد د بذلك شـرطى عنها الطا  العموم

ةاللــــذین ــــة عامــــة،، تتــــصف بهمــــا الأعمــــال التــــشرع    التــــى ینــــشأ عنهــــا مراكــــز قانون
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عینهــا، والتـى مــة ًلا تخاطـب أشخاصــا بـذواتهم أو حــالات  ـة هــذه المح  تــستنهض ولا
ة علــى دســتورة القــوانین واللــوائح، وتكــو محــلا ــة القــضائ  لهــا، ممــا نفــى مجــال الرقا

عدم قبول الدعو   .یتعین معه القضاء 
  

  فلهذه الأسباب
مة  مت المح ،قبولعدم ح مصادرة الكفالة،  الدعو  ة المدعوألزمت و

ه مقابل أتعا،المصروفات   .ةب المحاما ومبلغ مائتى جن

  رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
 

ــــة المنعقــــدة یــــوم الــــسبت  ــــسة العلن ــــسادسالجل م، ٢٠١٧  ســــنةمــــایو مــــن ال
ان من التاسعالمواف    . هـ١٤٣٨ سنة شع

  رئيس المحكمة      قعبد الوهاب عبد الراز /  السید المستشاربرئاسة
تور عـا : السادة المستشارنوعضوية دل عمـر شـرف محمـد خیر طـه النجـار والـد

ندر ومحمــــــــود محمــــــــــد غنیـــــــــــــــــم وحاتـــــــــم حمــــــــــــــــــــــد بجاتـــــــــــو  ولـــــــــــــــس فهمـــــــــــــى إســـــ و

تور محمـــــــد عماد النجار   والد     نواب رئيس المحكمة  

توروحضور   رئيس هيئة المفوضين  قطار عبد الجواد شبل / السید المستشار الد
ع /  السیدوحضور   أمين السر             محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ـــا بـــرقم    مـــة الدســـتورة العل ة المقیـــدة بجـــدول المح  ٣١ لـــسنة ٦١فـــى القـــض
ة    . "دستورة" قضائ

  

  المقامة من
  عبد اللطیف الألفى عمر البنا

  ضــــــد
س مجلس ال - ١  وزراءـــــــــــــــرئ
 دلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــوز - ٢
ةوزر المالیـــــة،  - ٣ ة للتأمینات الاجتماع س الأعلى للهیئة القوم   .صفته الرئ
ة- ٤ ة للتأمینات الاجتماع س مجلس إدارة الهیئة القوم   . رئ
الدقهلی- ٥ ة    .ةــــــــــــــــــــــــــــ مدیر عام منطقة التأمینات الاجتماع
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  الإجراءات
فة المـدعىأودع، ٢٠٠٩ من مـارس سـنة الثامنبتارخ     ، هـذه الـدعو صـح

ــا،  مــة الدســتورة العل تــاب المح ــا اقلــم  عــدم دســتورةًطال ــم   نــص الفقــرة الأولــى لح
القـــانو رقـــم ) ٢٣(مـــن المـــادة  نمـــن قـــانو التـــأمین الاجتمـــاعى الـــصادر   لـــسنة ٧٩ن

لاتـــه،١٩٧٥ ة معاشـــه عـــن المرافـــ لـــه، وأحقیتـــه) ٨(قـــم  والجـــدول ر وتعد  فـــى تـــسو
ةالأجــر الأساســى والأجــر المتغیــر،  ق منــه لفــار الــسن، وصــرف ندو خــصم أ نــس

ة   .قالفرو المستحقة له عن تلك التسو
  

ـــم   رة، طلبـــت فیهـــا الح ـــة مـــذ ا الدول عـــدم قبـــول وقـــدمت هیئـــة قـــضا ا   أصـــل
اط   .ا برفضهاالدعو لانتفاء المصلحة، واحت

ــم أولا    رة، طلبــت فیهــا الح ــة للتــأمین الاجتمــاعى مــذ : ًوقــدمت الهیئــة القوم
ــة مــن المــادة  ــشأن الطعــن علــى دسـتورة نــص الفقــرة الثان ) ٢٣(عـدم قبــول الــدعو 

ة الدسـتورة رقـم  قة الفـصل فـى دسـتورتها فـى القـض  لـسنة ٣١٠نالمطعو علیها لـسا
ة، بجلـــــسة ٢٤ ـــــا ، ٤/٥/٢٠٠٨ قـــــضائ ـــــشأن الطعـــــن علـــــى : ًثان بـــــرفض الـــــدعو 

  .دستورة الفقرة الأولى من تلك المادة
، أودعت هیئة المفوضین تقررا برأیها عد تحضیر الدعو   .ًو

محــــضر الجلـــسة، وقــــررت المح مــــة ونظـــرت الــــدعو علـــى النحــــو المبـــین 
ــم فیهــا بجلــسة الیــوم، مــع التــصرح ب١/٤/٢٠١٧بجلــسة  م  إصــدار الح رات تقــد مــذ

رة، طلبـــت فیهـــا  ـــة للتـــأمین الاجتمـــاعى مـــذ فـــى أســـبوع، أودعـــت خلالـــه الهیئـــة القوم
ـــا  اط ، واحت ا بـــرفض الـــدعو ـــم أصـــل عـــدم الدســـتورة -الح ـــة القـــضاء   - فـــى حال

ـم مــن تـارخ ةإعمـال أثـر هــذا الح  ــل مـن المــدعى وأودع.  نــشره فـى الجرــدة الرسـم
رة، صمم فیها عل ا الدولة  مذ اتهوهیئة قضا   .ى طل
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  المحكمـــــة
  .عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

فة الـــــدعو وســـــائر ت ی علـــــى مـــــا– تتحـــــصلن الوقـــــائعإحیـــــث  بـــــین مـــــن صـــــح
ات القطــاع العــام  فــى أن -الأوراق العمــل لــد إحــد شــر ــان قــد التحــ  المــدعى 

ــــــــارخ  ــــــــر بتــــــــارخ ٢٤/١/١٩٦٤بت ــــــــا لنظــــــــام المعــــــــاش الم ً، وقــــــــدم اســــــــتقالته وفق
ــــــا لــــــ، ١٥/١١/١٩٨٤ ــــــد ًوفق نمــــــن قــــــانو التــــــأمین ) ١٨(مــــــن المــــــادة ) ٥(نص البن

القــانو رقــم  ــن عمــره حینــذاك یجــاوز ١٩٧٥ لــسنة ٧٩نالاجتمــاعى الــصادر  ، ولــم 
ة الأرعـــین ســـنة، ممـــا أد إلـــى انتقـــاص معاشـــه  % ١٥عـــن الأجـــر الأساســـى بنـــس

ـه، وعـدم احتـساب نمـن القـانو المـشار إل) ٢٣( بـنص الفقـرة الأولـى مـن المـادة ًعملا
ــة مــن تلــك المــادة وٕاذ ارتــأ أن . ًمعــاش عــن الأجــر المتغیــر، وفقــا لــنص الفقــرة الثان

، فقـد تظلـم  ح القـانو ة معاشه عن الأجرن الأساسى والمتغیر لم یتم وف صـح نتسو
ـــــه بتـــــارخ  ـــــة التـــــأمین الاجتمـــــاعى، ٣٠/١/٢٠٠٦من ـــــد اللجنـــــة المختـــــصة بهیئ ، ل

 عمال، ٢٠٠٦ لسنة ١٨٤٥الدعو رقم ، ٩/٤/٢٠٠٦رخ  التظلم، أقام بتاولرفضها
ــم  ــا الح ــع، طال ــة، ضــد المــدعى علیهمــا الثالــث والرا مــة المنــصورة الابتدائ ًأمـام مح

ة معاشــه عـن الأجـرن إحالتــه ، مــن تـارخ  الأساســى والمتغیـرأحقیتـه فـى إعــادة تـسو
ـــإلـــى  ـــة حتـــى صـــدور الح ـــستح لـــه مـــن فـــرو تأمین م فـــى قالمعـــاش، وصـــرف مـــا 

جلــسة . الــدعو التقــادم الخمــسى، ٢٧/١١/٢٠٠٨و ــسقو حقــه  مــة  ، قــضت المح
نمن القانو المدنى، لمرور أكثر من عشرن سـنة مـن ) ٣٧٥/١(ًإعمالا لنص المادة 

م تظلمـــه إلـــى اللجنـــة المختـــصة بهیئـــة التـــأمین  ـــر، وتقـــد تـــارخ إحالتـــه للمعـــاش الم
ــصادف هــذا القــضاء قبــول او. الاجتمــاعى الاســتئناف رقــم فطعــنلمــدعى، لــم  ــه   عل

ـم بإلغـاء ٦٠ لسنة ٨١٨ ـا الح مة عمال مستأنف المنـصورة، طال ة، أمام مح ً قضائ
اتـــــه طل ــــم المـــــستأنف، والقـــــضاء مجــــددا لـــــه  وحــــال نظـــــر الاســـــتئناف بجلـــــسة . ًالح

عــدم دســتورة نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة ١٥/٢/٢٠٠٩ نمــن قــانو ) ٢٣(، دفــع 
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ــه، والجــدول رقــم التــأمین الاجتمــ مــة ) ٨(اعى المــشار إل ٕالمرافــ لــه، واذ قــدرت المح
ة الدفع، وصرحت    .أقام الدعو المعروضةله بإقامة الدعو الدستورة، فجد

  

عـدم قبـول الدفع المبد منوحیث إنه عن  ـة للتـأمین الاجتمـاعى   الهیئـة القوم
ــة مــن الــشأن الــدعو  نمــن قــانو ) ٢٣(مــادة الطعــن علــى دســتورة نــص الفقــرة الثان

القـــانو رقـــم  ـــم ١٩٧٥ لـــسنة ٧٩نالتـــأمین الاجتمـــاعى الـــصادر  قة صـــدور ح ، لـــسا
ة رقـــــم  ة ٢٤ لـــــسنة ٣١٠عـــــدم دســـــتورتها فـــــى القـــــض ، بجلـــــسة "دســـــتورة" قـــــضائ

ــأن . ٤/٥/٢٠٠٨ عــدم الدســتورة المبــد مــن المــدعىفمــردود  مــة الــدفع   أمــام مح
ــشمل الموضـوع  مـالــم  ــضمن صــحنــص تلــك الفقــرة،  ًفة دعــواه الدســتورة طعنــا  لــم 

  .علیها، مما یتعین معه الالتفات عن هذا الدفع
  

القـــانو رقـــم ) ٢٣(وحیــث إن المـــادة  نمـــن قــانو التـــأمین الاجتمـــاعى الــصادر  ن
ــــسنة ٧٩ القــــانو رقــــم  قبــــل اســــتبدال- ١٩٧٥ ل ــــسنة ١٠٧نها  هــــا م إلغائ، ثــــ١٩٨٧ ل

انـــت تـــنص ف- ٢٠٠٩ لـــسنة ١٣٠نالقـــانو رقـــم  یخفـــض "قرتهـــا الأولـــى علـــى أن  
) ١٨(مــن المــادة ) ٥(المعــاش المــستح لتــوافر الحالــة المنــصوص علیهــا فــى البنــد 

ــه فــى تــارخ اســتحقاق الــصرف وفقــا للجــدول رقــم  عــا لــسن المــؤمن عل ة تقــدر ت ًبنــس ً
  ".المراف) ٨(

  

ـه فـى  عا لسن المـؤمن عل ه نسب خفض المعاش ت الجدول المشار إل ًوقد ورد 
لمـن هـم % ١٠ سـنة، و٤٥لمـن هـم أقـل مـن % ١٥نخ استحقاق الصرف، لتكـو تار

  . سنة٦٠ سنة وأقل من ٥٠لمن هم بین % ٥ سنة، و٥٠ سنة وأقل من ٤٥بین 
  

اشــــــرة، وهــــــى شــــــر  ة الم ــــــدعو وحیــــــث إن المــــــصلحة الشخــــــص ــــــول ال لقب
مـة -الدستورة، مناطها  ه قضاء هذه المح ـا  - وعلى ما جر  ـو ثمـة ارت نأن 

ــم فــى المــسألة  ــو الح ــأن  ة، وذلــك  ــین المــصلحة فــى الــدعو الموضــوع نبینهــا و
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ـــــات  طـــــة بهـــــا ًالدســـــتورة لازمـــــا للفـــــصل فـــــى الطل مـــــة المطروحـــــة المرت علـــــى مح
طلـــب . الموضــوع ــان النـــزاع الموضــوعى، فـــى شــ منـــه، یتعلــ  ــان ذلـــك، و متـــى 

ة معــاش المــدعى عــن الأجــر الأساســى، دو اســتقطاع ة منــه نظیــر نإعــادة تــسو  نــس
الاســـتقالة قبـــل بلوغـــه  ـــر   ســـنة فـــى تـــارخ اســـتحقاق ٤٥خروجـــه إلـــى المعـــاش الم

ه الفقرة الأولـى مـن المـادة  نمـن قـانو التـأمین ) ٢٣(المعاش، على نحو ما نصت عل
القــانو رقـــــــــــــــــالاجتمــاعى الــص القــانو ١٩٧٥ لــسنة ٧٩م ــــــــــــــــنادر  ن، قبــل اســتبدالها 

ــهنالمرافــ للقــانو ) ٨( والجــدول رقــم ،١٩٨٧ لــسنة ١٠٧رقــم  ، وذلــك فــى المــشار إل
یرتـب نـص تلـك الفقـرة  الفـصل فـى مـد دسـتورة فـإن مجال إعماله على هذا النص،

اســــ ــــداًانع اشــــراً أكی ةاً وم ــــدعو الموضــــوع ــــات فــــى ال ــــى الطل مــــة  عل  وقــــضاء مح
اشرة فى الطعن علیه، ومن ثم تتوافر للمدعى مصلحة شخصالموضوع فیها    .اة م

  

غیر من ذلك أن نص المادة   لـسنة ٧٩نمـن القـانو رقـم ) ٢٣(وحیث إنه لا 
القـــانو رقـــم ١٩٧٥ ـــه، قـــد تـــم اســـتبداله  ، ثـــم إلغـــاؤه ١٩٨٧ لـــسنة ١٠٧ن المـــشار إل

مـــة قـــد جـــر علـــى أن ٢٠٠٩ لـــسنة ١٣٠نالقـــانو رقـــم  ، ذلـــك أن قـــضاء هـــذه المح
غیرها، أو إلغاء لقاعدة قانوناستبدال المشرع عـدم ة  حول دو الطعـن علیهـا  نها، لا 

مقتـــضاها آثـــار  ـــه خـــلال فتـــرة نفاذهـــا، وترتبـــت  قـــت عل الدســـتورة مـــن قبـــل مـــن ط
ـه، تتحقــ ة إل النـس ـة  اشـرة، ذلـك أن الأصــل  قانون ة الم طالهـا مـصلحته الشخــص بإ

ـــة، هـــو ســـرانها علـــى الوقـــائع التـــى  فـــى ظلهـــا وحتـــى تـــتم فـــى تطبیـــ القاعـــدة القانون
، فـإن القاعــدة إلغائهـا، فــإذا أ ـة أخــر لغیـت هــذه القاعـدة، أو حلــت محلهـا قاعــدة قانون

مـة مـن  ـة القد قـف سـران القاعـدة القانون الجدیدة تسر من الوقت المحدد لنفاذهـا، و
ـــل مـــن القاعـــدتین، فمـــا نـــشأ  ـــذلك یتحـــدد النطـــاق الزمنـــى لـــسران  تـــارخ إلغائهـــا، و

ـتملا فــى ظـل  ـة، وجــرت آثارهـا خــلال ًم مــة مـن المراكــز القانون ـة القد القاعــدة القانون
مهـــا وحـــدها ظـــل خاضـــعا لح ـــان ذلـــك، فـــإن اســـتبدال الـــنص . ًفتـــرة نفاذهـــا،  متـــى 

القــ ــه  موجـب المــادة الثالثــة مــن ، ثــم إلغــاء١٩٨٧ لــسنة ١٠٧نانو رقـم نالمطعـو ف ه 

 ≤∞±∑ WM�  ±  v� √ —dJ� ±  œbF�« ≠ WOL�d�« …b�d'«مــــایو٩٥ ١٨

٦٦



 

مـة مـن٢٠٠٩ لـسنة ١٣٠نالقانو رقـم  منـع هـذه المح  إعمـال رقابتهـا الدسـتورة ، لا 
ـة  مقتـضاه آثـار قانون اره قد طب على المدعى خـلال فتـرة نفـاذه، وترتـب  اعت ه،  عل

ة له   .النس
  

عـــدم  ا الدولـــة  وحیــث إنـــه لا ینـــال ممـــا تقـــدم، الـــدفع المبــد مـــن هیئـــة قـــضا
ــسا علــى أن المــدعى أقــام دعــواه الموضــــــــــقبــول الــدعو لانتفــاء المــصلح ة ًة، تأس وع

ـــ فــــرو عـــد أن صـــار رـــ المعـــاش نهائ ـــة  قا، فـــضلا عـــن ســـقو حقـــه فـــى المطال ً
فـــى  مـــة قـــد جـــر علـــى أنـــه  التقـــادم الخمـــسى، ذلـــك أن قـــضاء هـــذه المح المعـــاش 
ــم فیهــا مــؤثرا فــى مــسألة  ـو الح ًلتـوافر شــر المــصلحة فــى الــدعو الدســتورة أن  ن

ــة تــدور حولهــا رحــى الخــصومة فــى ا ــة أو فرع متــد ل ة، دو أن  نلــدعو الموضــوع
ـة المـدعى فـى الـدعو الدسـتورة  ، أو مـد أحق حث شرو قبول تلك الدعو ذلك ل

مـــة الأخیـــرة  مـــة الموضـــوع، والتـــى تخـــتص المح اتـــه أمـــام مح  - وحـــدها -فـــى طل
  .الفصل فیها

  

هینعى على النص حیث إن المدعى و ضهنالمطعو ف  نظام التأمین  تقو
اجات  احت مقتضاه تهیئة أفضل الظروف التى تفى  الاجتماعى الذ تتكفل الدولة 

شتهم مع ق ومخالفته مبدأ المساواة بتمییزه فى الحقو ،من تقرر لمصلحتهم والارتقاء 
ر المعاش الم ة بین من انتهت خدمته   ومن انتهت خدمته ببلوغ السن ،التأمین

ة للإحالة إ ة،لى المعاشالقانون التزاماته التأمین ل من أفراد الطائفتین   ، رغم وفاء 
ز القانونى التالى فى المر هم  ة التى سعى ،وتساو  واعتدائه على حقوقهم الشخص

ام المواد ،الدستور إلى صونها أح ل إخلالا  ش ) ٤٠ و٣٤ ،١٧ ،٧(ً الأمر الذ 
مت الدع١٩٧١دستور سنة من  امه، و المعروضة  الذ أق أح فى ظل العمل 

من الدستور القائم الصادر فى ) ٥٣، ٣٥، ١٧، ٨(المقابلة لنصوص المواد 
١٨/١/٢٠١٤.  
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ة هذه  المقرر فى قضاء ه منوحیث إن ا أن حما مة الدستورة العل المح
ان هذا الدستور  مة للدستور إنما تنصرف إلى الدستور القائم، إلا أنه إذا  المح

س ذا أثر رجعى،  ام الدستور الساب الذ صدر القانو ل نفإنه یتعین إعمال أح
مقتضاه إلى  امه، طالما أن هذا القانو قد عمل  أح ه فى ظل العمل  نالمطعو عل ن

امه ه خلال مدة سران أح ان ذلك، . أن تم إلغاؤه أو استبدال نص آخر  متى 
ان نص المادة  ال) ٢٣(و  لسنة ٧٩ نقانونمن قانو التأمین الاجتماعى الصادر 

القانو رقم ١٩٧٥ القانو١٩٨٧ لسنة ١٠٧ن قد تم استبداله   ١٣٠ رقم ن، ثم إلغاؤه 
ام الدستور٢٠٠٩لسنة  أح  القائم الصادر بتارخ ، وذلك قبل العمل 

هفى شأن دستورة ام  الاحتكه یتعینفإن، ومن ثم ١٨/١/٢٠١٤  نالنص المطعو ف
 ، النص هذالمشتمل علىان صـدر القانو ، الذ١٩٧١ور سنة إلى ما ورد فى دستـ

مقتضاه إلى أن تم إلغاؤ امههوعمل  أح   . فى ظل العمل 
  

ه سدیـد فى مجملهوحیث إن  ، ذلك نما نعاه المدعى على النص المطعو ف
منه على دعم التأمین ) ١٧(قد حرص فى المادة  ١٩٧١دستور سنة أن 

الدولة مد خدماتها فى هذا  ع الاجتماعى حین نا  المجال إلى المواطنین بجم
عینهم على مواجهة ،نفئاتهم فى الحدود التى یبینها القانو  من خلال تقرر ما 

 ذلك أن مظلة التأمین الاجتماعى  أو عجزهم عن العمل أو شیخوختهم،طالتهم
محدد المشرع نطاقها، هى التى تفرضالتى   أفضل یؤمن المواطن فى ًداها واقعا 
مو،غده نهض  ات التضامن الاجتما و قوم علیها المجتمع وفقاج  لنص ًعى التى 

قدر ذلك الدستور، من ) ٧(المادة  ة  ة ضرورة اجتماع ة التأمین د أن الرعا ما یؤ
ة امهم ،ما هى ضرورة اقتصاد  وأن غایتها أن تؤمن المشمولین بها فى مستقبل أ

عد ق وأن تكفل الحقو الم،عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم تفرعة عنها لأسرهم 
فلها المشرع فى هذا النطاق ،وفاتهم م التشرعى للحقو التى  ما مؤداه أن التنظ ق 

ا ام الدستور مناف ا أح ًو مجاف ً ما یهدرهان   .ق لمقاصده إذا تناول هذه الحقو 
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 فإنه ،ن للقانوً أصل استحقاقه وفقاوحیث إن الأصل فى المعاش متى توافر
ا عًینهض التزاما قوة القانوًلى الجهة التى تقرر علیها مترت حیث إذا ،ن فى ذمتها   

ه الشرو التى تطلبها القانو لاستحقاق المعاش استقر  نتوافرت فى المؤمن عل
ة صفة نهائ ة إلى هذا المعاش  النس زه القانونى  عد التعدیل فى ،مر  ولا یجوز من 

  .العناصر التى قام علیها أو الانتقاص منه
  

نوحیث إن المشرع قد استهدف من قانو التأمین الاجتماعى الصادر 
 التأمین ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشیخوخة ١٩٧٥ لسنة ٧٩نالقانو رقم 

اب انتهاء الخدمة التى عددتها المادة  من ) ١٨(والعجز والوفاة وغیرها من أس
ه،نالقانو  اب التى عددتها حالات انتهاء الخدمة لغ ومن بینها المشار إل یر الأس
انت مدة ) ٣، ٢، ١(البنود  ر، متى  من هذه المادة، والتى یدخل فیها المعاش الم

ه الذ یخضع ً شهرا، ل٢٤٠الاشتراك فى التأمین لا تقل عن  فید المؤمن عل
ام هذا   من ،النص، وتوافرت له شرو استحقاق المعاش عن الأجر الأساسىلأح

ة ا ا التأمین ه عند تحق الخطر المؤمن منهالمزا فإذا ما تقرر له معاش  ،لمقررة 
ة لهذا  النس زه القانونى  عن مدة اشتراكه فى التأمین عن هذا الأجر، واستقر مر

ا ف املا دو نقصان أو تعدیل، التزاما قانون ه  ه، والوفاء  ات حقه ف ًالمعاش،  ن ى ً
ع من اكا، وهذمة الجهة المختصة لا تستط ه ًه ف نو ما لم یلتزمه النص المطعو ف

المعاش المستح عن الأجر الذ  ا والمتعلقة  الأساسى، انتقص من هذه المزا
ه فى تارخ استحقاق  عا لسن المؤمن عل ة تقدر ت ضه بنس المعاش صرف ًبتخف

ه مقدار هذا الخفض بنسب ) ٨(ًوفقا للجدول رقم  ، والذ ورد  نالمراف لهذا القانو
مة المعاش المستح ، %١٥و% ٥ین تتراوح ب عن هذا الأجر، ما مؤداه انتقاص ق

فالة الدولة ،ن للقانوًوالذ توافر أصل استحقاقه وفقا  الأمر الذ یتعارض مع 
ة وفقالخدمات التأمین الاجتماعى   .١٩٧١ سنة دستورمن ) ١٧( للمادة ً الواج
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مة وحیث إن من المقرر  ة مییز أن صور التفى قضاء هذه المح المجاف
عاد ٕللدستور وان تعذر حصرها ل تفرقة أو تقیید أو تفضیل أو است ، إلا أن قوامها 

فلها الدستور أو القانو ة من الحقو أو الحرات التى  م صورة تح نینال   وذلك ،ق
اشرتها على قدم  حول دو م ما  ار أصل وجودها أو تعطیل أو انتقاص آثارها  نبإن

ما أن مبد.هلین للانتفاع بهاالمساواة بین المؤ ، نأ مساواة المواطنین أمام القانو 
ه فى المادة والذ رددته الدساتیر ، ١٩٧١سنة دستور من ) ٤٠ (المنصوص عل

عها ة جم ة للحقو والحرات على ،المصرة المتعاق یزة أساس انه ر حس ق 
ق غایته صو الحقو، للعدل والسلام الاجتماعىً، وأساسااختلافها  والحرات فى ن

اره وسیلة لتبرر ،مواجهة صور التمییز التى تنال منها أو تقید ممارستها اعت  
ة المتماثلة ة المتكافئة التى لا تمییز فیها بین المراكز القانون ة القانون  ً وقیدا،الحما

م الحقو ملكها المشرع فى مجال تنظ  والتى لا یجوز ،قعلى السلطة التقدیرة التى 
ة حال أ ة التى تتحدد وف شرو موضوع ن تؤول إلى التمییز بین المراكز القانون

نیتكافأ المواطنو من خلالها أمام القانو  سقـ فى ، فإن خرج المشرع على ذلك،ن
  .حمأة المخالفة الدستورة

  

ان ما تقدم ض المعاش نما قرره النص المطعو ف، فإن وحیث  ه من تخف
انه،على النحو السالف  الأساسىالمستح عن الأجر   لمن تنتهى خدمتهم ب

ر ( ة الاستقال ا) المعاش الم ًو منطو ین ن مى بین هذه الفئة و  على تمییز تح
ة أو العجز أو ،غیرهم من المؤمن علیهم  والتى تنتهى خدمتهم ببلوغ السن القانون

عا مؤمنالوفاة ة، لكونهم جم ً، رغم تكافؤ مراكزهم القانون ، أوجب نص  علیهماً
فالة حقهم فى المعاش) ١٧(المادة ان هذا التمییز .من الدستور على الدولة   و

قوم علیها ة   ذلك أن الخطر المؤمن ضده متوافر ،غیر مستند إلى أسس موضوع
سداد اشتراكات التأمین عن الأجر ،فى شأن أفراد الفئتین عهم قاموا   الأساسى، وجم
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ما یتو،وخلال المدد المقررة  ومن ثم ،افر معه أصل استحقاق المعاش لكل منهم 
  .نأ مساواة المواطنین أمام القانو لمبدًه معارضانالمطعو فنو النص 

  

ة التى أظل  ا جر على أن الحما مة الدستورة العل وحیث إن قضاء المح
ة الخاصة  لنص المادة ًوفقا لضمان صونها من العدوان علیها ،بها الدستور الملك

عها دو تمییز بینها١٩٧١دستور سنة من  )٣٤( ار ،ن تمتد إلى الأموال جم اعت  
مة  اأن المال هو الح ذو الق ا أم عین ان هذا الح شخص ة سواء  ان المال  أم 

ة ة أو الصناع ة أو الفن ة الأدب ان ذلك.قمن حقو الملك ان الح فى ، لما   و
 على ًستحقاقه ینهض التزاماو ا إذا توافرت شرالأساسىصرف معاش الأجر 

ا،الجهة التى تقرر علیها  من عناصر ذمة صاحب المعاش أو ً وعنصرا إیجاب
مته ،المستحقین عنه ما لا یتعارض ًوفقا تتحدد ق ام قانو التأمین الاجتماعى  ن لأح

ام الدستور هن فإن النص المطعو ،مع أح ه انتقاص المعاش ف  وقد ترتب عل
الاستقالة المستح لمن  ر ( انتهت خدمتهم  رغم توافر شرو ) المعاش الم

مة أقسا التأمین المقررة عن هذه المدةًوفقااستحقاقهم   فإنه ، لمدة اشتراكهم وق
ل عدوانا ة ًش مقنالخاصة المصو دستورا على ح الملك تضى نص المادة  

  .١٩٧١من دستور سنة ) ٣٤(
  

ووحیث إنه فى ضوء ما تقد هن النص المطعو نم  ام ف ً مخالفا لأح
عدم ١٩٧١سنة دستور من ) ٤٠، ٣٤، ١٧، ٧(المواد  ما یتعین معه القضاء   ،

نالمراف لذلك القانو ) ٨(دستورته، وما یترتب على ذلك من سقو الجدول رقم 
عدم دستورته وم    . فى مجال إعمال النص المح

  

مة،  ة التى ستترتب على الأثر للآثامنها ًتقدیرا وحیث إن هذه المح ر المال
هنعدم دستورة النص المطعو الرجعى للقضاء   الرخصة المخولة تعملفإنها ، ف
القانو رقم ) ٤٩(لها بنص المادة  ، وتحدد ١٩٧٩ لسنة ٤٨نمن قانونها الصادر 
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ة تارخا لسران آثاره، وذلك دو  م فى الجردة الرسم نالیوم التالى لنشر هذا الح ً
عدم إخلا م الصادر  استفادة المدعى من الح   .هندستورة النص المطعو فل 

  

  فلهذه الأسباب
  :حكمت المحكمة   

نمن قانو التأمین ) ٢٣( من المادة الأولىعدم دستورة نص الفقرة   :ًأولا
القانو رقم  القانو ، قبل استبد١٩٧٥ لسنة ٧٩نالاجتماعى الصادر  نالها 

نالمراف للقانو المشار ) ٨(الجدول رقم  ، وسقو١٩٨٧ لسنة ١٠٧رقم 
ه، فى مجال إعمال   . هذا النصإل

ا  ة تارخا لإعمال ب  :ًثان م فى الجردة الرسم ًتحدید الیوم التالى لنشر هذا الح
  .آثاره

ومة المصروفاتإلزامب  :ًثالثا  ه مقابل أ، الح   .تعاب المحاماة ومبلغ مائتى جن

  رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
 

ــــة المنعقــــدة یــــوم الــــسبت  م، ٢٠١٧  ســــنةمــــایو مــــن الــــسادسالجلــــسة العلن
ان من التاسعالمواف    . هـ١٤٣٨ سنة شع

  رئيس المحكمة      قعبد الوهاب عبد الراز /  السید المستشاربرئاسة
تور عـا : السادة المستشارنوعضوية دل عمـر شـرف محمـد خیر طه النجار والد

ــــولس فهمـــ ـــــو ندر ومحمــــــــــ ـــــى إســــ م ــــــود محمـــــــــ ـــــد غنــــ ـــــد بجاتــــــــــــــــــــو ــ ـــــم حمــــــــ وحاتـــــــــ

تور عبد العزز محمـد سالمان   نواب رئيس المحكمة      والد

تور  وحضور   رئيس هيئة المفوضين  قطار عبد الجواد شبل / السید المستشار الد
ع /  السیدحضورو   أمين السر             محمـد ناجى عبد السم

  
  أصدرت الحكم الآتى

ــا بــرقم    مــة الدســتورة العل ة المقیــدة بجــدول المح  ٣٢ لــسنة ١٦٥فــى القــض
ة  ــــة وملحقاتهــــا عــــد أن أحالــــت  "دســــتورة" قــــضائ مــــة الإدارــــة لــــوزارة المال  المح

ــــــسة  مهــــــا الــــــصادر بجل ــــــدعو ر ٢٧/٦/٢٠١٠ح  ٥٧ لــــــسنة ١٣٠١قــــــم ملــــــف ال
ة   .قضائ

  

  المقامة من
ة محمد شحاتة الجمل   سوم

  ضــــــد
س مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى   رئ
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 الإجراءات

تــــاب ، ٢٠١٠ ســــنة ســــبتمبر مــــن الحــــاد والعــــشرنبتـــارخ    ورد إلــــى قلــــم 
ــــا، ملــــف الــــدعو رقــــم  مــــة الدســــتورة العل ة، تنفیــــذا ٥٧ لــــسنة ١٣٠١المح ً قــــضائ

ــــــم الــــــصاد ــــــة ٢٧/٦/٢٠١٠ر بجلــــــسة للح مــــــة الإدارــــــة لــــــوزارة المال ، مــــــن المح
غیــر رســـوم -ٕوملحقاتهــا، والقاضــى بوقـــف الــدعو واحالـــة أوراقهــا مـــة -   إلــى المح
ــا، للفــصل فــى دســتورة نــص المــادة  مــن لائحــة العــاملین ببنــك ) ٧٦(الدســتورة العل

قــــرار مجلــــس إدارة البنــــك بجلــــسته رقــــم   المعقــــودة ٤٨ناصــــر الاجتمــــاعى الــــصادرة 
  .٦/١/١٩٨٠بتارخ 

  

ـــــم    رة، طلبـــــت فیهــــــا الح ا الدولــــــة مــــــذ عــــــدم وقـــــدمت هیئــــــة قـــــضا ا  أصــــــل
ا  اط ، واحت مة بنظر الدعو   .برفضها: اختصاص المح

، أودعت هیئة المفوضین تقررا برأیها   عد تحضیر الدعو   .ًو
محـــضر الجلـــسة،النحـــوُونظـــرت الـــدعو علـــى  مـــة قـــررت المح و المبـــین 

م فیها بجلسة الیومإ   .صدار الح
  

  "ةـــالمحكم"
  .طلاع على الأوراق، والمداولةعد الا  
ــــم الإحالــــة علــــى مــــا یتبــــین مــــن -حیــــث إن الوقــــائع تتحــــصل       وســــائر ح
ــة - الأوراق ة - فــى أن المدع  مــن العــاملین ببنــك ناصــر - فــى الــدعو الموضــوع

ـة طفلهـا، الأولـى نالاجتماعى، وقد رخص لها مرتین بإجازة خاصة بـدو م رتـب لرعا
ـــــة خـــــلال المـــــدة مـــــن ٣٠/٩/١٩٩٠ إلـــــى ١/١٠/١٩٨٩خـــــلال المـــــدة مـــــن  ، والثان

امـل . ٩/٢/١٩٩٥ إلى ١٤/٣/١٩٩٣ إلا أن بنك ناصر الاجتماعى رفض منحها 
البنــــــك خــــــلال أعــــــوام  ــــــة التــــــى منحــــــت للعـــــاملین   ١٩٩٤ و١٩٩٠العـــــلاوات الدور

ـــع تلـــك العـــلاوة التـــى منحـــت عـــ١٩٩٥و ـــذا ر ، ونـــصف العـــلاوة التـــى ١٩٩١ام ، و
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مـــن لائحـــة نظـــام العـــاملین ) ٧٦(ً، وذلـــك اســـتنادا لـــنص المـــادة ١٩٩٣منحـــت عـــام 
طلـب إلـى . ٦/١/١٩٨٠البنك الصادرة من مجلس إدارته بتـارخ  ـة  فتقـدمت المدع

أحقیتهـا فـى ٢٩/٥/٢٠٠١لجنة التوفیـ المختـصة، والتـى أصـدرت بتـارخ  ة   توصـ
ة إضــــافة تلــــك العــــلاوات لر اتبهــــا، ولــــرفض مجلــــس إدارة البنــــك تنفیــــذ هــــذه التوصـــــ

ة، ضد البنك، الدعو رقـم  ة الآراء، أقامت المدع أغلب  ٥٩ لـسنة ٨٩٤٤لصدورها 
مــة القــضاء الإدار  ة، أمــام مح عــد ذلــك بــرقم -قــضائ  ٥٧ لــسنة ١٣٠١ وقیــدت 

عــــــد إحالتهــــــا  ــــــة وملحقاتهــــــا  ــــــة لــــــوزارة المال مــــــة الإدار ـــام المح ة، أمـــ إلیهــــــا قــــــضائ
ــــك العــــلاوات -للاختــــصاص  امــــل رصــــید تل أحقیتهــــا فــــى إضــــافة  ــــم  ــــب الح طل  

ـــة مـــة . قالدورـــة لراتبهـــا، ومـــا یترتـــب علـــى ذلـــك مـــن آثـــار وفـــرو مال وٕاذ ارتـــأت مح
البنـــك المـــشار إلیهـــا، ) ٧٦(الموضـــوع أن نـــص المـــادة  مـــن لائحـــة نظـــام العـــاملین 

ـشأنه  اتها، وتثور  ة لطل ة المدع ـام الدسـتور، فقـد نحول دو إجا شـبهة مخالفـة أح
ا، للفـصل ٢٧/٦/٢٠١٠قضت بجلسة  مة الدستورة العل ، بإحالة الأوراق إلى المح
  .فى دستورته

  

عــــدم اختــــصاص  ــــة  ا الدول ــــة قــــضا ــــد مــــن هیئ ــــدفع المب ــــه عــــن ال وحیــــث إن
البنـ ، علـى سـند مـن أن لائحـة العـاملین  ا بنظر الدعــــــــــو مة الدستورة العل ك المح

ــأن  الفـصل فــى مــد دســتورته، فمــردود  مــة  ًلا تعـد تــشرعا ممــا تخــتص هــذه المح
مــة قــد جــر علــى أن الدســتور الــصادر ســنة   قــد عهــد فــى ١٩٧١قــضاء هــذه المح

مــــة ) ١٩٢(منـــه، وتقابلهــــا المـــادة ) ١٧٥(المـــادة  مـــن الدســــتور الحـــالى، إلـــى المح
ــا  ــة القــضائ-ن دو غیرهــا -الدســتورة العل الرقا ة علــى دســتورة القــوانین واللــوائح  

، ثــم صـدر القــانو المـنظم لأوضــاعها رقـم  نعلـى الوجــه المبـین فــى القـانو  لــسنة ٤٨ن
ًاختــــصاصاتها، محــــددا مــــا یــــدخل فــــى ) ٢٩، ٢٧، ٢٥(ً، مبینــــا فــــى المــــواد ١٩٧٩

ة علـى دسـتورة القـوانین  ـة القـضائ الرقا ًولایتها حصرا، فخولها الاختصاص المنفرد 
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ــة واللـوائح ف ـة و ً، مانعـا أ جهــة مـن مزاحمتهـا فــى ذلـك، مفـصلا طرائــ هـذه الرقا ً
مـــة الدســـتورة  عـــا قاطعـــة فـــى دلالتهـــا علـــى أن اختـــصاص المح ًإعمالهـــا، وهـــى جم
ــان  ــا  ة أ ــة علــى الدســتورة منحــصر فــى النــصوص التــشرع ــا فــى مجــال الرقا العل

قهــــا، أو الجهــــة التــــى أقرتهــــا  أو أصــــدرتها، ذلــــك أن هــــذه موضــــوعها أو نطــــاق تطب
ـة هـو  قاعـدة قانون میزهـا  النصوص هى التى تتولد عنها مراكـز عامـة مجـردة، ومـا 
ـــة علـــى  ــة، والآثـــار المترت ـــة، ودائـــرة المخــاطبین بهـــا غیـــر متناه قاتهــا مترام أن تطب

طالهـــا  مـــة لمخالفتهـــا الدســـتور -إ عیـــدة فـــى مـــداها- إذا أهـــدرتها هـــذه المح متـــى .  
ـان بنـك ناصـر الاجتمـاعى ان ذلك،  س -و قـرار رئـ ن وفقـا لقـانو إنـشائه الـصادر  ً

القـــانو رقـــم  عتبـــر هیئـــة عامـــة تهـــدف إلـــى تحقیـــ -١٩٧١ لـــسنة ٦٦نالجمهورـــة   
التـــالى  عـــد  ـــة، و ار ة الاعت الشخـــص تمتـــع  ُالتكافـــل الاجتمـــاعى بـــین المـــواطنین، و

ه  عتبر العاملو  نشخصا من أشخاص القانو العام، و ن طـو ً نموظفین عمـومیین یرت
البنك، الـصادرة عـن مجلـس إدارتـه  مها لائحة نظام العاملین  ة تح م علاقة تنظ ه 

اللائحــــة الـــصادرة منـــه فــــى - ٦/١/١٩٨٠فـــى  مـــا لـــه مــــن - ٢١/٤/٢٠٠٨ ثـــم   
مقتــضى المــادة الثامنــة مـن قــانو إنــشائه ــان الــنص المحــال . نسـلطة فــى ذلــك،  وٕاذ 

ــــــالمعنى هــــــو أحــــــد نــــــصوص هــــــذه اللائحــــــ عتبــــــر تــــــشرعا  ــــــة  ًة، فإنــــــه بهــــــذه المثا
مة ة هذه المح ه رقا   .الموضوعى، تمتد إل

  

مــن لائحــة نظــام العــاملین ببنــك ناصــر الاجتمــاعى، ) ٧٦(وحیــث إن المــادة 
قــرار مجلــس إدارتــه بجلــسته رقــم  ، ورد ٦/١/١٩٨٠المنعقــدة بتــارخ ) ٤٨(الــصادرة 
ان الحالات التى یجوز فیهـا التـصر نح للعامـل بإجـازة خاصـة بـدو مرتـب، مـن بها ب

ه فقرتها الثالثـة مـن أن  ًواسـتثناء ممـا تقـدم، یجـوز مـنح العاملـة، :"بینها ما نصت عل
ة  نبناء على طلبها، إجازة خاصة بدو مرتب فى الحالات الآت ً:  

)١........... (  
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حــد أقــصى عامــان فــى المــرة الوا) ٢( حــدة حاجــة طفــل العاملــة إلــى رعایتهــا، وذلــك 
حـــصته وحـــصة  ـــة، علـــى أن یتحمـــل البنـــك  ف اتهـــا الوظ وثــلاث مـــرات طـــوال ح

ة   ".العاملة فى اشتراكات التأمینات الاجتماع
  

ـع الأحـوال، "ونـصت الفقــــــــــــرة الخامـســــــــــة مـن تلـك المـــــــــــادة علـى أن  وفـى جم
ـــة عـــلاوات  ـــه بإجـــازة بـــدو مرتـــب أ ـــستح العامـــل المـــصرح ل إذا جـــاوزت مـــدة نلا 

البنــك مـن عدمــه فــى تــارخ  العمــل  ـصرف النظــر عــن وجـوده  الإجـازة ســتة أشــهر، 
انــــت مــــدة الإجــــازة خــــلال الــــسنة تقــــل عــــن ســــتة أشــــهر،  ٕاســـتحقاق العــــلاوات، واذا 
البنــك فــى تلــك الــسنة وذلــك وفقــا  ًاســتح جــزءا مــن العــلاوة یتناســب مــع مــدة عملــه  ً

  :للآتى
منح- عمل طوال العام  املة من    . علاوة 
عمل تسعة شهور وحتى أقل من - منح ١٢ من    . علاوة٣/٤ شهر      
عمل ستة شهور وحتى أقل من - منح    شهور٩ من    . علاوة١/٢      
ستح أ جزء من العلاوة- عمل أقل من ستة شهور         لا    ". من 

  

  هــــاوحیــــث إن المــــصلحة فــــى الــــدعو الدســــتورة، وهــــى شــــر لقبولهــــا، مناط
مة - ه قضاء هذه المح و الفصل فـى المـسألة الدسـتورة - وعلى ما جر  ن أن 

مـــة الموضـــوع طـــة بهـــا والمعروضـــة علـــى مح ـــات المرت ـــان . ًمـــؤثرا فـــى الطل متـــى 
ـضاف  ـة فـى أن  ـة المدع ان النزاع الموضوعى، تدور رحاه حول مد أحق ذلك، و

امـل العــلاوات الدورـة التــى منحـت للعــ املین ببنـك ناصــر الاجتمـاعى خــلال ُلراتبهـا 
ـــة طفلهـــا ســـواء التـــى . نمـــدتى الإجـــازة الخاصـــة بـــدو مرتـــب المـــصرح لهـــا بهـــا، لرعا

مــه لـــنص  ــاملا أم مـــن رــع العــلاوة أو نــصفها، وهـــو مــا ینــصرف ح ًحرمــت منهــا 
مــن لائحــة نظــام العــاملین ببنــك ناصــر الاجتمــاعى ) ٧٦(الفقــرة الخامــسة مــن المــادة 

مـن الفقـرة الثالثـة ) ٢(ذلك فى مجال إعماله علـى مـا ورد بـنص البنـد المشار إلیها، و

 ≤∞±∑ WM�  ±  v� √ —dJ� ±  œbF�« ≠ WOL�d�« …b�d'«٢٩مــــایو٩٥

٧٧



 

  

اسـا علـى . من المـادة ذاتهـا ًومـن ثـم فـإن الفـصل فـى دسـتورة ذلـك الـنص یرتـب انع
مـا یتـوافر  مـة فیهـا،  مـة الموضـوع، وقـضاء هـذه المح ات المطروحة علـى مح الطل

تحدد نطاقها ف مـن ) ٢(ى نص البنـد معه شر المصلحة فى الدعو المعروضة، و
 قبـــل اســـتبدالها -مـــن هـــذه اللائحـــة ) ٧٦(الفقـــرة الثالثـــة والفقـــرة الخامـــسة مـــن المـــادة 

ما تضمن- ٢١/٤/٢٠٠٨اللائحة الصادرة بتارخ  ـل ت ف اه من حرمان العاملة مـن 
البنـــك خـــلال مـــدة الإجـــازة بـــدو  نأو جـــزء مـــن العـــلاوة الدورـــة التـــى تمـــنح للعـــاملین 

ة طفلها، دو سـائر مـا تـضمنه نـص تلـك المـادة مـن مرتب التى تحصل  نعلیها لرعا
ام أخر   .أح

  

ـأن  رة دفـاع بنـك ناصـر الاجتمـاعى،  مذ غیر من ذلك ما ورد  وحیث إنه لا 
البنـــك المـــشتملة علـــى الـــنص التـــشرعى المحـــال، قـــد تـــم اســـتبدالها  لائحـــة العـــاملین 

، صـــدرت مـــن مجلـــس إدارة البنــك فـــى اجتماعـــه بتـــارخ ) ١٦٤(  رقـــم لائحــة أخـــر
منهــا علــى الحــالات التــى یجــوز فیهــا التــصرح ) ٣٠(، نــصت المــادة ٢١/٤/٢٠٠٨

ـة  البنك بإجازة خاصة بدو مرتب، ومن بینها إجـازة العاملـة لرعا نلأ من العاملین 
ـستح "من تلـك المـادة علـى أنـه ) د(ونص عجز البند . طفلها ـع الأحـوال  وفـى جم

، ذلـك أن المقـرر فـى قــضاء "نة بـدو مرتـب العـلاوة الدورـةالعامـل المـصرح لـه بإجـاز
ـة هـو سـرانها علـى الوقـائع التـى  مة أن الأصل فى تطبی القاعـدة القانون هذه المح
ُتتم فى ظل العمل بها وحتى إلغائها، فإذا ألغیـت هـذه القاعـدة أو حلـت محلهـا قاعـدة 

، فإن القاعـدة الجدیـدة تـسر مـن الوقـت الم ة أخر قـف سـران قانون حـدد لنفاذهـا، و
ـل  ـذلك یتحـدد النطـاق الزمنـى لـسران  مة من تارخ إلغائها، و ة القد القاعدة القانون
مــــة مـــن المراكــــز  ـــة القد ـــتملا فــــى ظـــل القاعــــدة القانون ًمـــن القاعــــدتین، فمـــا نــــشأ م

ــة، وجــرت آثارهــا خــلال فتــرة نفاذه ـــالقانون مهــا وحــدهاــــــــــــ ظــل خاضــعا لح متــى . ًا، 
انــــــت المــــــادة  مــــــن اللائحــــــة الجدیــــــدة للعــــــاملین ببنــــــك ناصــــــر ) ٤٢(ـــــان ذلــــــك، و
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ـــارا مـــن - ٢١/٤/٢٠٠٨ الـــصادرة بتـــارخ -الاجتمـــاعى  ً نـــصت علـــى ســـرانها اعت
ــة التــى اكتملــت قبــل ١/٥/٢٠٠٨ امهــا علــى المراكــز القانون ، ومــن ثــم لا تــسر أح

ـة  ز القـانونى للمدع ـشأن تارخ العمل بها، ومن ذلك المر ة  فـى الـدعو الموضـوع
العلاوات الدورة التى حرمـت منهـا خـلال مـدتى الإجـازة بـدو مرتـب التـى  ة  نالمطال
اللائحـــة الجدیـــدة، إذ تظـــل  ـــة طفلهـــا فـــى تـــارخ ســـاب للعمـــل  حـــصلت علیهـــا لرعا

قة علیها البنك السا ام لائحة نظام العاملین  تـاب . خاضعة لأح ـه  وهـو مـا أكـد عل
مــــة إدارة المــــوا رة دفاعــــه المقدمــــة لمح ــــشرة ببنــــك ناصــــر الاجتمــــاعى، ومــــذ رد ال

اللائحة الجدیـدة -٢٨/٦/٢٠٠٩الموضوع بجلسة  طلـب - وهو تارخ تالى للعمل   
ـــستند لـــنص المـــادة  ـــة  ـــة مـــن العـــلاوات الدور ، لكـــو حرمـــان المدع نرفـــض الـــدعو

البنــــــك الــــــصادرة مــــــن مجلــــــس إدارتــــــه ) ٧٦( بتــــــارخ مــــــن لائحــــــة نظــــــام العــــــاملین 
رة دفاعهـــا المقدمـــة بتـــارخ . ٦/١/١٩٨٠ ـــة المعنـــى ذاتـــه فـــى مـــذ وقـــد رددت المدع

مــة الدســتورة ١٩/١٠/٢٠١٠ المح  أثنــاء تحــضیر الــدعو أمــام هیئــة المفوضــین 
ا   .العل

  

مة الموضوع قد ثار لدیها شبهة عدم دستورة نص المادة  وحیث إن مح
جتماعى، الصادرة من مجلس إدارته من لائحة نظام العاملین ببنك ناصر الا) ٧٦(

التضامن ٦/١/١٩٨٠بتارخ  الح فى العمل، الوثی الصلة  ، لإخلاله 
ة، فضلا عن تضمنه تمییز الحرة الشخص ًالاجتماعى و ستند إلى مبرر اً  لا 

صفة  الدولة  موضوعى بین العاملین بذلك البنك، وغیرهم من العاملین المدنیین 
ال مه لمخالفة عامة، والعاملین  صفة خاصة، وهو ما ینصرف ح بنوك الأخر 

، والتى تطاب فى مجملها ١٩٧١من دستور سنة ) ٤١، ٤٠، ١٣، ٧(المواد 
ام الواردة فى المواد  من الدستور الحالى الصادر ) ٥٤، ٥٣، ١٣، ١٢، ٨(الأح

  .١٨/١/٢٠١٤فى 
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ة هذه  ا أن حما مة الدستورة العل وحیث إنه من المقرر فى قضاء المح
ان هذا الدستور  مة للدستور إنما تنصرف إلى الدستور القائم، إلا أنه إذا  المح
ام الدستور الساب الذ صدر التشرع  س ذا أثر رجعى، فإنه یتعین إعمال أح ل

ه، أو المحال من  مة الموضوع، فى ظل نالمشتمل على النص المطعو عل مح
مقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو  امه، طالما أن هذا التشرع قد عمل  أح العمل 

ه خلال مدة سران ذلك الدستور ان النص . استبدال نص آخر  ان ذلك، و متى 
ام لائحة نظام العاملین ببنك ناصر الاجتماعى،  التشرعى المحال من بین أح

  ، وقد تم استبدال لائحة أخر٦/١/١٩٨٠ارخ الصادرة من مجلس إدارته بت
 لتحل محل اللائحة - ٢١/٤/٢٠٠٨ صدرت من مجلس إدارة البنك بتارخ -

ام الدستور القائم الصادر بتارخ  أح قة، وذلك قبل العمل  ، ١٨/١/٢٠١٤السا
النص  ما یتعل  الدستور الجدید ف ن الاحتكام إلى ما ورد  م ومن ثم فإنه لا 

شأنه إلى ما ورد التشرعى ٕ المحال للفصل فى دستورته، وانما یتعین الاحتكام 
قة لنظام العاملین ببنك ناصر ١٩٧١بدستور سنة  ، الذ صدرت اللائحة السا
، وعمل بها، إلى أن تم إحلال لائحة - المشتملة على ذلك النص -الاجتماعى 

امه أح   .جدیدة محلها فى ظل العمل 
  

ان قانو العاملین وحیث إن المقرر فى قض مة أنه ولئن  ناء هذه المح
القانو رقم  الدولة الصادر  عد الشرعة العامة التى ١٩٧٨ لسنة ٤٧نالمدنیین   ،ُ

عة الخاصة  الجهات الإدارة المختلفة، إلا أن الطب ع العاملین  تسر على جم
عض هذه الجهات، أو الذ تزاوله الهیئات العامة،  للنشا الذ تزاوله 

قتضى إفراد هؤلاء العاملین  والاشتراطات الواجب توافرها فى العاملین فیها، قد 
ل منها، شرطة ألا  ات العمل  اختلاف ظروف ومقتض ام خاصة تختلف  أح
یؤد هذا الاختلاف أو المغایرة إلى الإخلال أو الانتقاص أو الحرمان من ح 
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الجهات الإدارة أو الهیئات العامة نفل الدستور صونه وحمایته، لكو التزام تلك 
ام الدستور أمر اك عنهاًأح ص منه أو ف   . لا مح

  

وحیث إن مبدأ تحدید مدة العامین، فى المرة الواحدة، للإجازة الخاصة التى 
شأن مدة  ات القرآن الكرم  آ ما ورد  ة طفلها، یجد أصله ف صرح بها للعاملة لرعا

قول الله عز فطام الابن من الرضاعة، وهى  من فروع الحضانة المقررة للنساء، إذ 
املین"وجل  ة " (والوالدات یرضعن أولادهن حولین  قرة٢٣٣الآ ، ) من سورة ال

قول جل شأنه  ة " (وفصاله فى عامین"و وقد وجه ).  من سورة لقمان١٤الآ
ه وسلم - الرسول  قوله - صل الله عل ة طفلها،  ة دور المرأة فى رعا لكم " لأهم

لكم مسئول عن رعیته،  ة فى بیت زوجها وولده......راع، و   ...".، والمرأة راع
  

مة أن دستور سنة   شأنه -  ١٩٧١وحیث إن المقرر فى قضاء هذه المح
ة  منه ) ١١، ١٠، ٩( إذ نص فى المواد -فى ذلك شأن الدساتیر المصرة المتعاق

ة، وأن الأمومة على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدین والأخ لاق والوطن
ات  ان الأسرة، ورعایتهما ضرورة لتقدمها، وأن التوفی بین واج والطفولة قاعدة لبن
غى أن تتولاه الدولة وتنهض  المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، هو ما ین
التزاماتها التى تضمنها  اتها، مشمولا  اره واقعا فى نطاق مسئول اعت ه،  ًعل ً

ان موقع الأسرة من الدستو ا  افة طوائف المجتمع، أ ه  ام  عینها على الق ًر، 
لیهما، أو واقعة خضوعهما  عة عمل أحد الزوجین أو  ان الاجتماعى، أو طب البن
و مفهوم الأسرة  فى خاص أو عام، إذ یتعین دوما أن  م وظ نأو أحدهما لتنظ ً

انها، أو  قوض بن ا بها عما  اتها، نائ قود إلى انحرافها، والا ًومتطل ٕضعفها، أو 
قتضى . ًان ذلك إخلالا بوحدتها التى قصد الدستور صونها لذاتها له  وذلك 

نها من الحصول  م تهیئة النظام القانونى الذ تخضع له المرأة العاملة على نحو 
حمل حقها فى  ة طفلها، دو أن تضار من ذلك، أو  ُعلى إجازة خاصة لرعا ن
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مثله الحصول على  اء تثقله، أو تعطل ممارستها له، لما  قیود وأع هذه الإجازة 
المواد  ، المقرر  ول الدولة عن التزامها الدستور من ) ١١، ١٠، ٩(ذلك من ن

ة التى تقرر من أجلها حصول العاملة على هذه ١٩٧١دستور سنة  ، ذلك أن الغا
ها، من خلال حما ة ح الطفل فى أن الإجازة، هى الحفا على الأسرة، وتماس

و  و فیها أحوج ما  ة أمه، خاصة فى بواكیر سنوات عمره، التى  نشمل برعا ن ُ
ن شخصیته، والتى على ضوئها  لرعایتها، وتوضع خلالها اللبنات الأولى لتكو
التالى إلى المجتمع  ستطیل  س أثره على الأسرة، و ما ینع ل مستقبله،  یتش

ة أسره، فالأطفال هم ذخیرة ا لأمة ومنا آمالها فى المستقبل، وفى توفیر الرعا
  .اللازمة لهم توطید لدعائمها

  

مة  ضا -وحیث إنه من المقرر فى قضاء هذه المح  أن الأصل فى -ً أ
قید الدستور  ، أنها سلطة تقدیرة ما لم  م الحقو قسلطة المشرع فى مجال تنظ

ضوا تحد من إطلاقها وتكو تخوما له ًممارستها  ا لا یجوز اقتحامها أو ن
م موضوع . تخطیها ة بتنظ وعلى ذلك، فإذا عهد الدستور إلى السلطة التشرع

ة فى شأن هذا الموضوع لا یجوز أن ینال  معین، فإن ما تقره من القواعد القانون
انتقاصها من أطرافها،  فل الدستور أصلها، سواء بنقضها أو  قمن الحقو التى 

ة التى ذلك أن إهدار هذه الح شهــــــــــــــــا، عدوان على مجالاتها الحیو ققـــــــــــــو أو تهم
م هذه الحقو اقتحاما  و تنظ التالى أن  ًلا تتنفس إلا من خلالها، ولا یجوز  ق ن

و منصفا ومبررا ًلفحواها، بل یتعین أن  ً   .ن
  

ان البند  ان ذلك، و ادة من الفقرة الثالثة من الم) ٢(وحیث إنه متى 
قرار مجلس إدارته ) ٧٦( من لائحة العاملین ببنك ناصر الاجتماعى، الصادرة 

ما أوجبته المواد ٦/١/١٩٨٠بتارخ  من دستور ) ١١، ١٠، ٩(، ولئن قد التزم 
ارها -  ١٩٧١سنة  اعت  فى شأن وجوب الحفا على وحدة وتماسك الأسرة، 
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ة الأمومة والط حما ات أساس المجتمع، والتزام الدولة  فولة، والتوفی بین واج
البنك فى -المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع  ة العاملة   فنص على أحق

حد أقصى عامان  ة طفلها، وذلك  نالحصول على إجازة خاصة بدو مرتب لرعا
ة ف اتها الوظ إلا أن نص الفقرة الخامسة . فى المرة الواحدة، وثلاث مرات طوال ح

أن حمل هذا الح من تلك المادة عاد  اثا،  عد قوة أن ًونقض غزل هذا الح من 
ینها من التوفی  اء وقیود تثقله وتجعل ممارسته إرهاقا للعاملة، وحائلا دو تم نأع ً ً
ما تضمنه من قاعدة عامة  اتها نحو أسرتها وأطفالها، وذلك  بین عملها، وواج

البنك الذین  ع العاملین  مها لتسر على جم نحصلو على إجازة خاصة أطل ح
ة علاوات  ما فى ذلك العلاوة -نبدو مرتب، مؤداها قصر الحصول على أ  

ة  ة - الدورة السنو ستح العامل أ البنك طوال العام، ولا  عمل   على من 
البنك خلال أشهرعلاوات إذا جاوزت مدة الإجازة ستة   خلال السنة، فإن عمل 

ٕنى عشر شهرا، استح ثلاثة أراع العلاوة، وان ثأشهر وأقل من االسنة مدة تسعة  ً
البنك خلال السنة ستة  أشهر، استح  وأقل من تسعة أشهرانت مدة عمله 

البنك .نصف العلاوة ام هذه الفقرة أن العاملة   وعلى ذلك، فإن مؤد إطلاق أح
ار بین أمرن،  الخ ة طفلها تكو  نالتى صرح لها بإجازة خاصة بدو مرتب لرعا ن
ة،  ضاف لراتبها العلاوة الدورة السنو ح طفلها لرعایتها، حتى  إما أن تضحى 
ة عند عودتها إلى العمل، واما أن تضحى بتلك العلاوة أو  ٕما یرفع قوته الشرائ

ة طفلها طوال مدة الإجازة -  رغم حاجتها الماسة لها - بجزء منها   وتتفرغ لرعا
ذلك و النص التشرعى المحال المصرح لها بها، أو بجزء منها، و  فى - ن 

البنك فى -النطاق السالف تحدیده  م ح العاملة   قد خرج عن حدود تنظ
الحصول على هذه الإجازة، إلى حد قد ینتقص من أصل هذا الح من أطرافه، أو 

من دستور سنة ) ١١، ١٠، ٩( بذلك بنصوص المواد ینقضه من أساسه، مخلا
١٩٧١.  

 ≤∞±∑ WM�  ±  v� √ —dJ� ±  œbF�« ≠ WOL�d�« …b�d'«٣٥مــــایو٩٥

٨٣



 

  

مة قد جر على أن لكل ح أوضاعا وحیث إن قضاء هذه  ًالمح
 ضمان الشرو التى - فى مجال ح العمل - ًقتضیها وآثارا یرتبها، ومن بینها 

ا، فلا تنتزع هذه الشرو قسرا  ا وموات ًو أداء العمل فى نطاقها منصفا وانسان ً ً ٕ ً ن
و ال تصل بها ألا  فحواها بیئة العمل ذاتها، و طها، ولا تره  عمل نمن مح

فى معاشه أجر العامل عن الحد الأدنى الذ  ان ذلك، . ًقسرا، أو النزول  متى 
انت العلاوة الدورة التى تمنح سنو ا لكل من العاملین، تضاف إلى أجر العامل و

ستحقه عن عمله، لترفع من قدرته  وتصیر أحد عناصر الأجر الأساسى الذ 
ة، لمواجهة ارتفاع أسعار الس وعلى ذلك، فمتى توافر منا . لع والخدماتالشرائ

ة الدستورة  الحما ًاستحقاق تلك العلاوة، فإنها تعتبر جزءا من الأجر، وتتمتع 
ة من المادة  فلها للأجر نص الفقرة الثان من دستور سنة ) ١٣(ذاتها التى 

ا أو ل - فلا یجوز لسلطـــــــــــــــة التشرع أن تتخذ من منحها أو حجبها . ١٩٧١
ا   وسیلة لإهدار أو الانتقاص من ح آخر تقرر للعامل، ومن ذلك ح -ًجزئ

ار أدائها  ة طفلها، أو اعت نالعاملة فى الحصول على إجازة خاصة بدو مرتب لرعا
حقها فى هذه العلاوة ا للمساس  ة أطفالها، سب اتها نحو أسرتها ورعا متى . ًلواج

انت الفقرة الخامسة  من النص التشرعى المحال، فى مجال إعمال ان ذلك، و
امها على نص البند  من الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، قد حرم العاملة من ) ٢(أح

البنك إذا  ة التى تمنح للعاملین  امل العلاوة الدورة السنو ضاف لراتبها  أن 
العلاوة  خلال السنة، أو عدم إضافة جزء من هذه أشهرجاوزت مدة الإجازة ستة 

مثل انتقاصا - الرع أو النصف - ما  البنك خلال السنة،  حسب مدة عملها   ً
ً للعمل قسرا - تحت وطأة الحاجة - من الأجر الأساسى الذ تستحقه، أو یجبرها 

ة طفلها، الأمر  ل أو جزء من الإجازة الخاصة المقررة لرعا ة  البنك، والتضح
 فى حومة - فى النطاق السالف تحدیده - الذ یوقع النص التشرعى المحال 

  .١٩٧١من دستور سنة ) ١٣(مخالفة نص المادة 
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ا للعاملین ببنك ناصر وحیث إن العلاوات الدورة، التى تمنح سنو
ل منهم، وتصیر بذلك جزءا من أجر العامل، ومن  ًالاجتماعى، تضاف إلى أجر 

و الح فیها من العناصر الإیجاب عدو أن  ة، مما یندرج فى نثم لا  ة لذمته المال
فلتها المادة  ، التى صان بها ١٩٧١من دستور سنة ) ٣٤(قإطار الحقو التى 

مة على اتساعها للأموال بوجه  ة الخاصة، والتى جر قضاء هذه المح ح الملك
عها ة جم ة والعین التالى إلى الحقو الشخص ان ذلك، . قعام، وانصرافها  متى 

امل أو جزء من العلاوات الدورة التى فإن حرمان العا ملة من الحصول على 
ة  الإجازة الخاصة لرعا امها  تمنح للعاملین ببنك ناصر الاجتماعى خلال مدة ق

ة الخاصة ة الدستورة المقررة للملك و مخالفا للحما ًطفلها،    .ن
  

ـان مــا تقــدم، فـإن الــنص التــشرعى المحـال       فــى النطــاق -وحیـث إنــه متــى 
ــــام المـــــواد -الــــسالف تحدیـــــده  ــــو مخالفـــــا لأح  ً مـــــن ) ٣٤، ١٣، ١١، ١٠، ٩(ن

  .١٩٧١دستور سنة 
  

  فلهذه الأسباب
عدم دستورة نص البند  مة  مت المح من الفقرة الثالثة، والفقرة ) ٢(ح

من لائحة نظام العاملین ببنك ناصر الاجتماعى ) ٧٦(الخامسة من المادة 
قرار مجلس إدارة ال  قبل استبدال تلك اللائحة - ٦/١/١٩٨٠بنك بتارخ الصادرة 

ما تضمن- ٢١/٤/٢٠٠٨قرار مجلس إدارة البنك الصادر بتارخ  اه من حرمان ت ف
البنك خلال مدة  ل أو جزء من العلاوة الدورة التى تمنح للعاملین  العاملة من 

ة طفلها   .نالإجازة الخاصة بدو مرتب التى تحصل علیها لرعا

 رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
 

ــــة المنعقــــدة یــــوم الــــسبت  ــــسة العلن ــــسادسالجل م، ٢٠١٧  ســــنةمــــایو مــــن ال
ان من التاسعالمواف    . هـ١٤٣٨  سنةشع

  رئيس المحكمة        قعبد الوهاب عبد الراز /  السید المستشاربرئاسة

تور عـ : السادة المستـشارنوعضوية ادل عمـر شـرف محمــد خیـر طـه النجـار والـد
تور محمــــــــــــد عمـــــاد النجـــــار  م والـــــد ندر ومحمـــــود محمــــــــــد غنـــــ ـــــولس فهمــــــــى إســـــ و

تور عبد العزز محمـد سالمان   والد   نواب رئيس المحكمة  

توروحضور   رئيس هيئة المفوضين  قطار عبد الجواد شبل / السید المستشار الد
ع /  السیدوحضور   أمين السر             محمـد ناجى عبد السم

  أصدرت الحكم الآتى
ــا بــرقم    مــة الدســتورة العل ة المقیــدة بجــدول المح  ٣٣ لــسنة ١٠٩فــى القــض
ة    . "دستورة" قضائ

  المقامة من
  رالــــــف رفلــــــــــة لبیـــــــــب  

  ضـــد
س مجلس الـــــــوزراء- ١    رئ
  ــــــــدل وزر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- ٢
   المستشار النائب العام- ٣

  

  الإجـراءات
فة هــذه ٢٠١١بتـارخ التاسـع والعــشرن مـن مـایو ســنة    ، أودع المـدعى صـح

تـــاب المحـو قلــــــــــدعـال ـــا ــــــــ الدسمةــــــم  ـــا، طال عــــــــالحًتورة العل تورة ـــــــــــــدم دســـــــم 
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ا من المادة ) ج(، والبند )١(المادة  ، ١٩٤٤ لـسنة ٩٠نمن القانو رقـم ) ٧٥(ًمن ثان
ة ورســوم التوثیــ فــي المــواد ال ــالرســوم القــضائ لاتــهةمدن ــرر  وتعد ، والمــادة واحــد م

ــة ١٩٧٥سنة  لــ٣٦نمــن القــانو رقــم  ة والاجتماع ق، بإنــشاء صــندو للخــدمات الــصح
المــــادة الأولــــى مــــن القــــانو رقــــم  ة، المــــضافة   لــــسنة ٧نلأعــــضاء الهیئــــات القــــضائ

ـــة مـــن المــادة ، ١٩٨٥ ـــة والتجارـــةنمـــن قـــانو المرافعــات) ١٨٤(والفقــرة الثان  . المدن
فةمــــا  رة أضــــاف أودع رفــــ صــــح ــــة  فیهــــا دعــــواه مــــذ ــــه الختام ات ــــواردة إلــــى طل ال

فة امـل المـادة اً طلالصح عدم دسـتورة  ـة مـن المـادة )١(  مـن ) ١٤(، والفقـرة الثان
ـه ١٩٤٤ لـسنة ٩٠رقـم نقانو ال فـرض ١٩٨٠ لـسنة ٩٦نوالقـانو رقـم ، المـشار إل  ، 

لاتهإضافى لدور المحاكمرسم  القـانو،  وتعد ة الدمغـة الـصادر  نوقانو ضر  ١١١ ن
لاته١٩٨٠لسنة  ة  وتعد نمن قـانو ) ١٨٤(من المادة ، وعجز الفقرتین الأولى والثان

ــــة والتجارــــةالمرافعـــات القــــانو رقــــم  المدن لاتــــه١٩٦٨ لــــسنة ١٣ن، الــــصادر  ،  وتعد
مــــــة نقــــــانو مــــــن )٢٧ و٢٦( والمــــــادتین )٢٥(ًنــــــص البنــــــد أولا مــــــن المــــــادة و  المح

القانو ا الصادر    .١٩٧٩ لسنة ٤٨ رقم نالدستورة العل
  

رة   ا الدولة مذ عدم قبول الدعو،وقدمت هیئة قضا م    .  طلبت فیها الح
  ، عد تحضیر الدعو   . برأیهاً أودعت هیئة المفوضین تقرراو
مــــة النحــــو علـــى ُونظـــرت الــــدعو   محــــضر الجلـــسة، وقــــررت المح  المبـــین 

م فیها بجلسة الیوم   .إصدار الح
  

  المحكمـــــة
  .عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة  
فة الـــدعو وســـائر ت علـــى مـــا ی-تتحـــصل حیـــث إن الوقـــائع    بـــین مـــن صـــح
ان قد-الأوراق   ،لـى مـدنى ٢٠٠٦ لـسنة ٣٦٩٤ أقـام الـتظلم رقـم  فى أن المدعى 

ــة،  ندرة الابتدائ مــة الإســ ــأمــام مح عــدم الاعتــداد  ــم  أمر تقــدیر الرســوم طلــب الح
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ة  ـةالقضائ المطال مـن ، ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ لـسنة ٣٨٧٥ رقـم ورسم الخـدمات الـصادر 
ـــة، بتقـــدیر مبلــغ ندرة الابتدائ مـــة الإســ تـــاب مح  رســـوم ً جنیهـــا٤٥٨٦٧٣,٥٠ قلــم 

ة ــــغ ، ونــــسب ــــدعو رقــــم م خــــدمارســــً جنیهــــا ٢٢٩٣١٨,٧٥مبل ت، المــــستحقة عــــن ال
ندرة، قــولالــى الإ مــدنى ٢٠٠٠ لــسنة ٢٨٢٣ ً منــه إن هــذین الرســمین قــدرا نفــاذا ًســ

ـ المــصروفات، وهــىلزامـهإ هــذه الــدعو بم الــصادر فــىللح ــازة لقطعــة    دعــو رد ح
ة، معـدة للبنـاء، فـضاء أرض  وأن أمـر التقـدیر اسـتند إلـى تقــدیر لـم تـر علیهـا ضـر
مــة ا ــان الأســس التــىلأرضق  وأثنــاء . قــام علیهــا هــذا التقــدیرن المتنــازع علیهــا دو ب

عـدم دسـتورة نـص المـادة  ـا مـن ) ج(، والبنـد )١(نظر الـتظلم، دفـع المـدعى  ًمـن ثان
ة ورســوم التوثیـــ ، ١٩٤٤ لــسنة ٩٠نمــن القــانو رقــم ) ٧٥(المــادة  الرســوم القــضائ

ــ المــواد الفــى عـــض ١٩٨٥ لــسنة ٧ن رقـــم ة، والمـــادة الأولــى مــن القــانومدن  بتعــدیل 
ــام القــانو رقــم  ــه١٩٧٥ لــسنة ٣٦نأح ــة مــن المــادة  المــشار إل ) ١٨٤(، والفقــرة الثان

نمــن قــانو ) ٢٧، ٢٦(والمــادتین ) ٢٥(ً، والبنــد أولا مــن المــادة نمــن قــانو المرافعــات
القـانو رقـم  ـا الـصادر  مـة الدسـتورة العل ، فـصرحت لـه تلــك ١٩٧٩ لـسنة ٤٨نالمح

مــة بإقامــة الــدعو الدســتورة قبــل نــص المــادة الم ــا مــن ) ج(، والبنــد )١(ح ًمــن ثان
ن، ونص المادة الأولى مـن القـانو رقـم ١٩٤٤ لسنة ٩٠رقم نمن القانو ) ٧٥(المادة 

  .المعروضةقام الدعو الدستورة ، فأالمشار إلیهما ١٩٨٥ لسنة ٧
  

ـــــا المقـــــرر فـــــىوحیــــث إن    مــــة الدســـــتورة العل أن ولایتهـــــا فـــــى  قـــــضاء المح
قــا للأوضــاع المقــررة  الــدعو اتــصالا مطا اتــصالها  ًالــدعاو الدســتورة لا تقــوم إلا  ً

مــن قانونهــا، وذلــك إمــا بإحالــة الأوراق إلیهــا مــن إحــد المحــاكم أو ) ٢٩(فــى المــادة 
ٕالهیئـات ذات الاختـصاص القـضائى للفـصل فــى المـسألة الدسـتورة، وامـا برفعهـا مــن 

منا عــــدم دســــتورة نــــص أحــــد الخــــصوم  ة دفــــع فیهــــا الخــــصم  ة دعــــو موضــــوع ســــ
ــة دفعــه فرخــصت لــه فــى رفــع الــدعو بــذلك  مــة الموضــوع جد تــشرعى، وقــدرت مح

ـــا، وهــ مــة الدســتورة العل ــة أمــام المح تــصل منهـــا  ســـواء مــا ا-ذه الأوضــاع الإجرائ
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عـــاد رفعهـــا  م الن-طرقـــة رفـــع الـــدعو الدســـتورة أو  ـــ  ا تتعل ارهـــا ظـــام العـــام  عت
لا جوهرــ ــه المــشرع مــصلحة عامـة حتــى ینــتًشـ ـا  ظم التــداعى فــى ا فــى التقاضــى تغ

ان الثابت أن .المسائل الدستورة ان ذلك، و عـدم الدسـتورة المبـد مـن  لما  الدفع 
ــشمل نــص مــة الموضــوع لــم  ــة مــن المــادة  المــدعى أمــام مح مــن ) ١٤(الفقــرة الثان

هال ١٩٤٤ لسنة ٩٠رقم نقانو ال لاتـه، مشار إل  ١٩٨٠ لـسنة ٩٦نوالقـانو رقـم  وتعد
ة الدمغـــة الـــصادر  لـــدور المحـــاكم، رســـم إضـــافىفـــرض  نالقـــانو رقـــم نوقـــانو ضـــر

ــــــسنة ١١١ لاتــــــه١٩٨٠ ل ــــــرة الأولــــــى مــــــن المــــــادة ،  وتعد نمــــــن قــــــانو ) ١٨٤(والفق
ــة الــدفع . المرافعــات مــة الموضــوع لجد المبــد مــن المــدعى مــا انــصب تقــدیر مح

ــرر ) ١(علــى نــص المــادة  وتــصرحها برفــع الــدعو الدســتورة، لدســتورة،عــدم ا م
القــــانو١٩٧٥ لــــسنة ٣٦نمــــن القــــانو رقــــم  ــــه المــــضافة   لــــسنة ٧  رقــــمن المــــشار إل

ـــا ) ج(، والبنـــد )١( والمـــادة ،١٩٨٥  ٩٠نمـــن القـــانو رقـــم ) ٧٥(مـــن المـــادة ًمـــن ثان
ـه، ١٩٤٤لـسنة  ة للنـصوص دعــواه الأمــر الـذ تنحـل معـه  المـشار إل التـى لــم النـس

عـــدم الدســـتورة، أو التـــى لـــم ینـــصب علیهـــا تقـــدیر  مـــة الموضـــوعـــشملها الـــدفع   مح
ــة هــذا الــدفع، وتــصرحها برفــع الــدعو الدســتورة، ة  لجد إلــى دعــو دســتورة أصــل

مــت  ــا، ) ب/٢٩(المخالفــة لــنص المــادة أق مــة الدســتورة العل ممــا نمــن قــانو المح
ع م  ة لهذه النصوصیتعین معه الح النس   .دم قبولها 

  

مــــــةوحیــــــث إن مــــــن المقــــــرر    أن منــــــا المــــــصلحة  فــــــى قــــــضاء هــــــذه المح
ة  اشـــرة الشخـــص ـــو ثمـــة - وهـــى شـــر لقبولهـــا -فـــى الـــدعو الدســـتورة الم ن أن 

ــو ا ــأن  ة، وذلــك  ــین المــصلحة فــى الــدعو الموضــوع ــا بینهــا و لفــصل فــى نارت
مـــــة  فـــــى الًالمـــــسألة الدســـــتورة مـــــؤثرا طـــــة بهـــــا والمطروحـــــة علـــــى مح ـــــات المرت طل

   .الموضوع
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انــ ــان ذلــك، و مــا ارتــآه المــدعى دور حــول ت رحــى النــزاع الموضــوعى تــمتــى 
ة  مغــالاة قلـم الكتــاب فــى تقـدیر الرســوممـن  ــان المـدعى قــد طعــن القـضائ ة، و النــسب

الرسـوم القــضا١٩٤٤ لـسنة ٩٠نمــن القـانو رقـم ) ١(عـدم دسـتورة نـص المـادة  ة   ئ
ة وح–ة، وأقام دعواه مدنورسوم التوثی فى المواد ال اته الحتام امـل -سب طل  عن 

  : الأولى على أن ا فقرتهنص یجر تىوال، هذه المادة
مة، الدعاوفرض في "  ةىرسم نسب، معلومة الق   :  حسب الفئات الآت

ة % ٢   .اً جنیه٢٥٠لغا
ما زاد على % ٣ ه٢٠٠٠ حتى اً جنیه٢٥٠ف   . جن
ما زاد على % ٤ ة ٢٠٠٠ف ه لغا ه٤٠٠٠ جن   .  جن
ما زاد على % ٥ ه٤٠٠٠ف   .  " جن

  

ة على أن اما تنص فقرته   : الثان
فرض ف"  الآت الدعاىو مة رسم ثابت    :ىو مجهولة الق
  . المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجلىعشرة جنیهات ف  -
ةىخمسة جنیهات ف  -   . الدعاو الجزئ
ةكل الدعاو الىا فًسة عشر جنیهخم  -   .ة الابتدائ
ًخمـسو جنیهــ  - ،  مــن الإفــلاسى شــهر الإفـلاس أو طلــب الــصلح الــواق دعــاوىا فــن

ة حتــى إنهــاء  ــشمل هــذا الرســم الإجــراءات القــضائ ــسة أو إجــراءات الــصلح و التفل
 الـصحف ىل ضـمن هـذه الرسـوم مـصارف النـشر فـولا یدخ،  من الإفلاسىالواق

م الإفلاس والإجراءات الأخر فعن واللص  سةىح ـو تقـدیر الرسـم ،  التفل نو
قىف   ".ن من هذا القانو)٧٦، ٧٥( المادتین ىا للقواعد المبینة فً الحالتین ط

  

ة تـــدور رحاهـــا حـــول    ـــان الثابـــت أن المنازعـــة الموضـــوع ـــان ذلـــك، و متـــى 
ة المقدرة  مة الرسوم النسب  مـدنى ٢٠٠٠ لـسنة ٢٨٢٣رقـم  الـدعو علىالتظلم من ق
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ـازة قطعـة أرض فـضاء لـم تـر  شأن إلـزام المـدعى وآخـرن بـرد ح ندرة،  لى الإس
ــــسر فــــى شــــأن تقــــدیر الرســــوم  مــــة و ة، وهــــى مــــن الــــدعاو مقــــدرة الق علیهــــا ضــــر

ة المــستحقة علیهــا نــص  ٩٠نمــن القــانو رقــم ) ١ ( الفقــرة الأولــى مــن المــادةالقــضائ
ــه، دو١٩٤٤لــسنة  الرســم ن المــشار إل ــة مــن تلــك المــادة المتعلقــة   نــص الفقــرة الثان

مــة   فــىومــن ثــم تتحقــ مــصلحة المــدعى، الثابــت المقــرر علــى الــدعاو مجهولــة الق
 المـادة الأولـى وحـدها، بینمـا تنتفـى مـصلحته فـىالطعـن علـى نـص الفقـرة الأولـى مـن 

ــة مــن المــادة   علــى الثابــتالرســم المتعلقــة بتقــدیر ) ١(الطعــن علــى نــص الفقــرة الثان
مـــة ـــاس الــدعاو مجهولــة الق ــو للقـــضاء فــى مــد دســـتورتها أثــر أو انع ن، إذ لا 

مـة الموضـوع فیهـا،  ات المطروحة بها، وقضاء مح ة، والطل على الدعو الموضوع
ة  النس عدم قبول الدعو    .لهذا الش من الدعومما یتعین معه القضاء 

  

ــان ذلــك،    انــت متــى  الفقــرة الأولــى مــن  رة المتعلقــة بــنصالمــسألة الدســتوو
ة ورسـوم التوثیـ ١٩٤٤ لـسنة ٩٠نمن القانو رقـم ) ١(المادة  ـشأن الرسـوم القـضائ  

مهــاقــد ســب أن حــسمتها الم ،ةــفــى المــواد المدن موجــب ح ــا  مــة الدســتورة العل  ح
ة فـــىالـــصادر  ة ٢٢ لـــسنة ٣٣رقـــم  القـــض ، ٩/٦/٢٠٠٢، بجلـــسة "دســـتورة" قـــضائ

ة فــُ وقــد نــ؛ بــرفض الــدعووالــذ قــضى الجرــدة الرســم ــم   العــدد رقــم ىشر هــذا الح
ع٢٥(   .٢٠/٦/٢٠٠٢، بتارخ ) تا

  

ــالطعن علــى نــص المــادة  مــا یتعلــ  ــرر مــن القــانو رقــم ) ١(وحیــث إنــه ف نم
ــة لأعـضاء الهیئــات ١٩٧٥ لـسنة ٣٦ ة والاجتماع ق بإنـشاء صــندو للخـدمات الـصح

القـانو رقـم ة، المضافة  ـه مـن أنـه ١٩٨٥ لـسنة ٧ نالقضائ مـا نـصت عل فـرض "، ف
عــادل نــص ة فرســم خــاص أمــام المحــاكم ومجلــس الدولــة  ة الأصــل  الرســوم القــضائ

مهــــا، وتــــؤول حــــصیلته إلــــى صـــــندو  ــــو لـــــه ح ــــع الأحــــوال، و ــررة فــــى جم قالمقــ ن
ة  ـــــة لأعـــــضاء الهیئـــــات القـــــضائ ة والاجتماع ، فقـــــد ســـــب ....."الخـــــدمات الـــــصح
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مة الدستور ة رقـم للمح حث مد دستورة ذلك الـنص فـى القـض ا أن تناولت  ة العل
ة ٢٠٠٠ لــسنة ١٥٢ ــام ا، وتــراء لهــ"دســتورة" قــضائ الدســتور، قــضت  توافقــه وأح

العـــدد رقـــم .  بـــرفض الـــدعو٣/٦/٢٠٠٠بجلـــسة  ـــم  مـــن ) ٢٤(وقـــد نـــشر هـــذا الح
ة بتارخ    .١٧/٦/٢٠٠٠الجردة الرسم

  

) ٤٩، ٤٨(مــن الدســتور والمــادتین ) ١٩٥(وحیــث إن مقتــضى نــص المــادة   
القـــانو رقـــم  ـــا الـــصادر  مـــة الدســـتورة العل نمـــن قـــانو المح ، أن ١٩٧٩ لـــسنة ٤٨ن

ـة مطلقـة فـى مواجهـة  ـا، حج مـة الدسـتورة العل ام والقرارات الـصادرة مـن المح للأح
ارهـــا قــولا فـــصلا فــى المـــس اعت ـــسلطاتها المختلفــة،  ة إلـــى الدولــة  النــس ًالكافــة، و ألة ً

ــة تحــول بــذاتها دو المجادلــة فیهــا أو إعــادة طرحهــا علیهــا  نالمقــضى فیهــا، وهــى حج
ة لهـــذا مـــن جدیـــد لمراجعتـــه، ومـــن ثـــم تغـــدو الـــدعو المعروضـــة غیـــر مقبولـــة النـــس  

  .الش منها
  

ة ١٩٤٤ لـسنة ٩٠نمـن القـانو رقـم ) ٧٥(وحیث إن المادة    الرسـوم القـضائ  
ة "  تنص على أن ةمدنورسوم التوثی فى المواد ال نو أسـاس تقـدیر الرسـوم النـسب

  ـ: على الوجه الآتى 
  ............................. .........................) :ًأولا " ( 

ا(   م العقارات أو المنقولات المتنازع فیها، ) : ًثان ة ً وفقاعلى ق   : للأسس الآت
  ..................................................................) أ ( 
  .................................................................) ب( 
ـــــة الكائنـــــة فـــــى ضـــــواحى المـــــدن، والأراضـــــى ) ج(   ة للأراضـــــى الزراع النــــس

ـانى  ة، والأراضى المعدة للبنـاء، والم ة التى لم تفرض علیها ضر الزراع
عـد، والمنقــولات،المـستحدثة التـى لــم تحـدد متهــا الإیجارـة  قـدر الرســم  ق  
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ا عــد تحــر قلــم الكتــاب عــن مبــدئ مــة التــى یوضــحها الطالــب، و  علــى الق
ة، ق مة الحق حصل الرسم عن الزادةالق  .  

معرفـــة الخبیـــر أن یتفــ مـــع قلـــم  جــوز لـــصاحب الــشأن قبـــل انتهـــاء التقــدیر  و
ة على ما  ا مة، وتصدق الن هالكتاب على الق   . "یتم الاتفاق عل

  

ـان المـدعى قــد تظلـم فـي الـدع   ـان ذلـك، و ة مـن فــرض متـى  و الموضـوع
ـــه اســـتنادا ـــًالرســـم النـــسبى التكمیلـــى عل ـــا( مـــن ) ج ( نص البنـــد  ل مـــن المـــادة  ) ًثان

ة ورسـوم التوثیـ فـى المـواد ١٩٤٤ لسنة ٩٠نمن القانو رقم ) ٧٥( الرسوم القـضائ  
ـازة، حـر عـ لنظـام التً وفقاة،مدنال ـة لأرض النـزاع فـى دعـو رد الح ق مـة الحق ن الق

 عـــن  وقـــدر علیهـــا رســـم نـــسبى أرض فـــضاء معـــدة للبنـــاء فـــى ضـــواحى المـــدن،وهـــى
متهـا، اسـتنادا إلـى التحرــات التـى أالزـا جرتهـا جهـة الإدارة عــن ًدة التـى ظهـرت فــى ق

ة لها، ومن ثم  ق مة الحق ة االق اشـرة فـى الطعـنتتوافر للمدعى المصلحة الشخـص  لم
ه) ج ( على نص البند  ما تضمنه .المشار إل  مـن الأخـذ بنظـام التحـر فـى تقـدیر ف

مة الأراضى ةالمعدة للبناء  ق   .أساس لتقدیر الرسوم النسب
  

ــه  علــى المــدعى ینعــىوحیــث إن    نالــنص المطعــو نظــام التحــر الــذ أخــذ 
ه  مبدأ ا- ً فى النطاق المحدد سلفا-عل ة، وارهاقـه للحـ فـى  إخلاله  ٕلعدالة الضرب

منــه علــى ) ١١٩ ،٦٨، ٣٨( المــواد  فــى١٩٧١التــى حــرص دســتور ســنة  التقاضــى
یـــدهما، فـــضلا عـــن  فلهـــًتو ـــة التـــى  ـــة الخاصـــة، إهـــداره الحما ا ذلـــك الدســـتور للملك

ــــــضى نــــــصى ــــــهمنــــــه، ) ٣٤، ٣٢( المــــــادتین مقت اب تفتقــــــر الأ مداهمت مــــــوال لأســــــ
سوغ تحصیل لفلمبرراتها، و ة لم یتوقعها الم   . رسوم تكمیل

  

ــــة ال ة علــــى وحیــــث إن الرقا قتهــــا دســــتورة القــــوانین، قــــضائ مــــن حیــــث مطا
ـام الدسـتور القـائم دو  ة التـى تـضمنها الدسـتور، إنمـا تخـضع لأح نللقواعد الموضوع

غـى م التـى ین انه مـستودع القـ حس  عـن إرادة اًأن تقـوم علیهـا الجماعـة، وتعبیـر غیره، 
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ـة إنمـا تـستهدف أصـلا صـو الدسـتور القـائم   منـذ صـدوره، ذلـك أن هـذهالـشعب نالرقا ً
امـه،  وحمایتـه مـن الخـروج علـى ًن نـصوص هـذا الدسـتور تمثـل دائمـا القواعـد إ إذأح

قـوم ل أسـمى القواعـد الآمــرة علیهـا النظـام العــام فـى المجتمـع والأصـول التـى  ، وتــش
ٕم یتعـین التزامهـا، ومراعاتهـا، واهـدار علـى مـا دونهـا مـن تـشرعات، ومـن ثـ  تعلـوىالتـ
ـ-یخالفهـا مـن تـشرعات  مـا ـان تـارخ العمـل بهـا  أ م   لـضمان اتـساقها–ا  والمفـاه

عـضها  قالتى أتى بها، فلا تتفر هذه القواعد فى مضامینها بـین نظـم مختلفـة ینـاقض 
ح مــا  عض  ـــالــ س الموضــوعــــــــــنول دو جرانهـــــــ هــا التــى تطلبهــا ذات ةا وفــ المقــای

ـــشر لمـــشروعیتها الدســـتور اشـــر الدســـتور القـــائم  مـــة ت ة، ومـــن ثـــم، فـــإن هـــذه المح
هالنصرقابتها على  ـه،  ا، الذ مـن المطعو عل ًزال قائمـا ومعمـولا  ـام ً فـى ضـوء أح

   .٢٠١٤ الصادر سنة الحالىالدستور 
  

ـا( من ) ج (  مؤد نص البند وحیث إن   نن قـانو مـ) ٧٥(مـن المـادة  ) ًثان
ة ورســــوم التوثیــــ فــــى المــــواد ال ــــالرســــوم القــــضائ ة مدن  فــــى -ة، أن الرســــوم النــــسب

مــــة العقــــار  ا-الأحــــوال التــــى تقــــدر فیهــــا علــــى أســــاس ق ــــدئ ة ُ إنمــــا تقــــدر مب النــــس  
مــة التــى یوضــحها الطالــب، وأن  للأراضـى المعــدة للبنــاء فــى ضــواحى المـدن وفــ الق

ـاذا النحـو لاإجراء التقـدیر علـى هـ ـصیر نهائ عنـى أن  ـه ، بـل یجـوز إعـادة النظـر ف 
ـــذ مـــة، ال تـــاب المح ـــم  ـــة للأراضـــى مـــن قبـــل قل ق مـــة الحق ـــه أن یتحـــر عـــن الق  ل
مة ال ما مؤداه أن الق مـة تى یوضحها الطالـب، إنمـا تمثـل حـداالمشار إلیها،   أدنـى لق

مـة عد ق ة على مقتضاها، وهى  مـا ُالعقار التى تحصل الرسوم النسب  یجـوز تكملتهـا 
ظهر من زادة فیها، لتنسب تلك الرسوم إلیها   .قد 

  

ـة الخاصـة   ـة التـى فرضـها الدسـتور للملك علـى مـا جـر  و- وحیث إن الحما
مـــة  الها،-ــه قـــضاء هـــذه المح ـــل أشـــ قـــا تمتـــد إلـــى  م توازنـــا دق ً وتقـــ ق بـــین الحقـــو ً

، المتفرعة عنها، والقیود التى یجوز فرضها علیها، فلا  قترهـ هـذه القیـود تلـك الحقـو
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قلـص دائرتهـا، لتغـد لا مجـردا مـن ما ینال من محتواهـا، أو  ـة فـى واقعهـا شـ ًو الملك ً
، واطــارا رمزـا ًالمـضمو ٕ مــة لهـا عمــلا، فــلا تخلـص لــصاحبها، ولان ً لحقــو لا ق عــود ق  

ه ما یرجوه منها إنصافا  دورهـا ، بل تثقلها تلـك القیـود لتنـوء بهـا، ممـا یخرجهـا عـنًعل
ـــة التـــى لا یجـــوز اســـتنزافها مـــن خـــلال فـــرض قیـــود لا تقتـــضیها  قاعـــدة للثـــروة القوم

فتهــا الاجتماعی ـــوظ ــة ـــــــــــــــ غــى أن تــوفر لهــا مــن الحما ــة ین عنــى أن الملك ة، وهــو مــا 
قیهــا  مــا  فــل اجتنــاء ثمارهــا ومنتجاتهــا وملحقاتهــا، و عینهــا علــى أداء دورهــا، و مــا 

انتتعرض الأغ عـد جـائزا. قاصـها مـن أطرافهـاار لها، سواء بنقـضها أو  التـالى ًولـم   
عتهــا، أو یجردهــا مــن لوازمهــا،  غیــر مــن طب أن ینــال المــشرع مــن عناصــرها، ولا أن 
اشـــرة الحقـــو  قیـــد مـــن م عـــض أجزائهـــا، أو یـــدمر أصـــلها، أو  فـــصلها عـــن  قولا أن 

فتهـــا  ــةالتــى تتفـــرع عنهــا فـــى غیــر ضـــرورة تقتــضیها وظ نودو ذلـــك تفقـــد . الاجتماع
ة ضماناتها الجوهرة، االملك و العدوان علیها غص ً و   .، أدخل إلى مصادرتهان

  

ـــــث إن الدســـــتور   ـــــائموحی ثیـــــر مـــــن النـــــصوص التـــــى  الق ن وان قـــــر العـــــدل  ٕ
ــــــالمواد  ، وخــــــلا فــــــى )٢٤١ ،١٧٧، ٩١، ٨١، ٧٨، ٣٨، ٢٧، ٨ ،٤(تــــــضمنها، 

ــا التعبیــر عــن تلــك القیــــــــــــــفهالوقـت ذاتــه مــن تحدیــد معنــاه، إلا أن م م ــــــــــــوم العــدل یتغ
تهــا عنهــا، والتــى تبلــ ــة التــى لا تنفــصل الجماعــة فــى حر ــسها فــى الاجتماع ور مقای

عتبـــر حقـــ ـــاطراد، بـــل مرنـــا شـــأن مـــا  ـــو العـــدل مفهومـــا مطلقـــا ثابتـــا  ًا لـــدیها، فـــلا  ً ً ً ن
ًومتغیـرا وفقــا اتها، وهــو بــذلك لا لمعــاییر الــضمیر الاجتمــاعى ومـسً ــو تو عــدو أن  ن 

ـــسطا ًنهجـــا متواصـــلا من ً الً ـــاة تتعـــدد ألوانهـــا، وازنـــا علـــى أشـــ القـــس تلـــك ً مـــن الح  
فرضـــها المـــشرع علـــى المـــواطنین، فـــ ـــاء التـــى  عـــضهم الأع نلا تكـــو وطأتهـــا علـــى 

ــا مــا بیــنهم إنــصافا، والا صــار القــانو منه قهــا ف ًعــدوانا، بــل تطب ن ٕ ً ل  للتوافــ فــى مجــاً
عدم دستورته لازماتنفیذه، وغدا القض   .ًاء 
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قـانو أو فـى الحـدود    اء التى یجوز فرضـها علـى المـواطنین  نوحیث إن الأع
ة أو رســماالتــى یبینهــا،  انهــا ضــر ــان بن فــا أو تًوســواء   هــى التــى نظمهــا -  آخــرًكل

ـــامنــــه) ٣٨( المــــادة الدســـتور بــــنص ــــة مــــضم أنً، متطل  ًونان تكــــو العدالــــة الاجتماع
م المــشرع  قــ ــة التــى  ــة یتوخاهــا، فــلا تنفــصل عنهــا النــصوص القانون لمحتواهــا، وغا

ة وغیرهــا ة علــى اختلافهــا، إلا أن الــضر  العامــة التكــالیف مــن علیهــا الــنظم الــضرب
ــاالتــى انتظمتهــا هــذه المــادة مــن الدســتور ــل صــورها، تمثــل فــى جوهرهــا عبئــا مال  ً 

تعــین  لفــین بهــا، و ــالنظر إلــى وطأتهــا- التــالىعلــى الم ــو-  و ن العــدل مــن  أن 
مختلــــف صــــورها، محــــددا منــــا علیهــــا  ًمنظــــور اجتمــــاعى مه ة  الــــً شرو الموضــــوع

ـا ن عـن التمییـز بینهـا دو مـسوغ، فـذلك وحـده ضـمان خـضوعها لـشر ًلاقتضائها، نائ
ــة المتكافئــة التــ ــة القانون عــاالحما فلهــا الدســتور للمــواطنین جم ق الحقــو  فــى شــأنًى 

طها س موحدة لا تتفر بها ضوا مها إلا مقای   .قعینها، فلا تح
  

مـة أن من وحیث إن    الدسـتور دل بـنص المـادة المقرر فـي قـضاء هـذه المح
ة قاضــــیها، ولــــو-منـــه ) ٩٧( ــــو لكــــل خـــصومة قــــضائ انــــت  ن علــــى وجــــوب أن 

عــة  قتــضیها ة، وألقــى علــى عــات الدولــة التزــمدنقالحقــو المتنــازع علیهــا مــن طب ًامــا 
ــــ-لكــــل فــــرد أن تــــوفر  ــــ وطن ــــان أم أجنب فــــل -ا ا  ــــى محاكمهــــا،  ــــسرا إل ً نفــــاذا م ً

اتها فـــى الـــدول  ـــة وفقـــا لمـــستو ـــة إدارة فعال ة اللازمـــة لإدارة العدال ًالـــضمانات الأساســـ
لازمهـــا  ـــة  انـــت الحقـــو التـــى تـــستمد وجودهـــا مـــن النـــصوص القانون قالمتحـــضرة؛ و

فلهــا الدســتور أو المــشرع -اقتــضائها  ومــن أجــل -الــضرورة  ــة التــى   طلــب الحما
ــار أن مجــرد النفــاذ إلــى القــضاء، لا اعت ــا لــضمانها، وانمــا یجــب أن  لهــا،  اف ٕعتبــر  ً

ة الأوضــاع الناشــئة عــن  نقتــر هــذا النفــاذ دومــا بإزالــة العوائــ التــى تحــول دو تــسو ً ن
وجــه خــاص مــا ــى یتخــذ منهــا صــورة الأشــ العــدوان علیهــا، و ــة المعقــدة،  ال الإجرائ

ـــة مطافهـــا حـــلا ـــة للخـــصومة فـــى نها مـــة تـــوفر الدول قـــوم علـــى حیـــدة المح ً منـــصفا 
ـأداة للتمییـز ضـد فئـة بـذاتها أو  م القـضائى  ضمن عدم استخدام التنظـ واستقلالها، و
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عمــد الخـــصم إلــى الحـــصول علیهـــا  ة هـــى التـــى  انــت هـــذه التــسو للتحامــل علیهـــا، و
ة الحقو التـى یـدعیها، فـإن بوصفها الترض طلبها لمواجهة الإخلال  ة التى  ق القضائ

ة  ــام الدســتور  -هــذه الترضــ ــافتراض مــشروعیتها، واتــساقها مــع أح  تنــدمج فــى -و
 .الح فى التقاضى، وتعتبر من متمماته

    

ـه،) ٧٥(من المادة ) ج ( وحیث إن البند     فـى النطـاق المحـدد نالمطعـو عل
ارا ضع مع مـة الأراضـىُ ت،ًلم  نـاء الكائنـة فـى ضـواحى  المعـدة للبحدد على أساسـه ق

َّحـصُ تالمدن، التى ـة علـى أساسهــــــــــــــــل الرسَ ة التكمیل  ا، فـى الأحـوال التـىــــــــــــوم النـسب
لـف، معتـدا فقـ بنظـام التحـر مة التى أقر بهـا الم الق قنع قلم الكتاب  ل ّ، إذ خـولا 

ـة قلم الكتاب تحدی ق مـة الحق ـه مـن تحرـات عـن الق قـوم  مـة بنـاء علـى مـا  د هـذه الق
مـــة ً تمهیـــداللأراضـــى المـــشار إلیهـــا، ـــادة فـــى هـــذه الق ظهـــر مـــن ز  لإخـــضاع مـــا قـــد 

ة، واسـتكمال إجراءاتهـا، دو  م فى الخـصومة القـضائ عد الح ة تفرض  نلرسوم تكمیل
ح  قة تنض بها أسس التقدیر، وتت ضع معاییر دق ه بها المنازعـة فیهـا لمن ووجأن 

ــســس هــذا التقــدیر، متللوقــوف علــى أ  وعلــى غیــر أســس - أن یــوفر عــن طرقهــا اًوخ
ة  اجاتهــا،  مــوارد للدولــة تعینهـا-موضـوع اع جانـب مــن احت عنــى  علــى إشــ وهـو مــا 
موازنتهـــا - لمبلغهــا ًممــولین مـــن أجــل اســـتئدائها، تأمینــاملاحقتهــا لل عـــد أن أدرجهــا   

التـالى إلـى على ضوء تو ة، وجنوحهـا  قعها الحصول علیها من خلال الرسوم القضائ
ــة منهاجــاالمغــالاة فــى تقــدیر  ا ًرســومها متخــذا مــن الج ــان طلــب تلــك الرســوً م  لــه، ف

ـة مـن ذو الـشأن مـصادما ـو مقـدارها معروفـا لتـوقعهم المـشروع،ًالتكمیل ً فـلا   قبــل ن
ة، ولا عبؤهــا مــاثلا نو نُــزَِ فــى أذهــانهم عنــد التقاضــى، فــلا یًانعقــاد الخــصومة القــضائ

التـــالى لأقـــدامهم مواقعهـــا، بـــل ً ســـلفاخطـــاهم علـــى ضـــوء تقـــدیرهم عرفـــو  ن لهـــا، ولا 
ـــاغتهم ق ـــو فرضـــها نوعـــای ًلـــم الكتـــاب بهـــا، ل ة التـــى تفتقـــر لمبرراتهـــا،  مـــن المداهمـــن

عض عناصرها دو مسوغًوعدوانا ة الخاصة من خلال اقتطاع    .ن على الملك
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ــه فــى وح   ــو نظــام التحــر المنــصوص عل نیــث إنــه علــى ضــوء مــا تقــدم، 
ا( من ) ج ( بند ال الرسـوم ١٩٤٤ لـسنة ٩٠نمن القانو رقم ) ٧٥(من المادة  ) ًثان  

ة ورسوم التوثی فى المواد ال ة، فىالقضائ اقـه علـى مدن الأراضـي المعـدة  مجال انط
ــام ًللبنــاء الكائنــة فــى ضــواحى المــدن مخالفــا مــن ) ٩٧، ٣٨، و٣٥ ،٤(المــواد  لأح

  .الدستور
  

  فلهذه الأسباب
عــدم دســ   مــة  مــت المح ــا( مــن ) ج ( تورة نــص البنــد ح مــن المــادة  ) ًثان

ة ورسـوم التوثیـ فـى المـواد ١٩٤٤ لسنة ٩٠نمن القانو رقم ) ٧٥( الرسوم القـضائ  
ــال ة لنظــام التحــر عــنمدن مــا لــم یتــضمنه مــن وضــع ضــوا وأســس موضــوع  ة، ف

ــة للأراضــى المعــدة للبنــاء الكائنــة فــى ضــواحى المــدن، وتحــصیل رســم  ق مــة الحق الق
مـة،  ومــة المـصروفات ومبلـغ مــائتى اوألزمـت عـن الزـادة التــى تظهـر فـى هــذه الق لح

ه مقابل أتعاب المحاماة   .جن

  رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ــة المنعقــدة یــوم الــسبت  ــع عــشر مــن ینــایرالجلــسة العلن م، ٢٠١٧ ســنة الرا
ع الآخر   . هـ١٤٣٨سنة  المواف السادس عشر من ر

      رئيس المحكمة  قعبد الوهاب عبد الراز/  السید المستشار برئاسة
تور حنفـى علـى ج:  السادة المستشارنوعضوية ـالى ومحمــد خیـر طـه النجـار الد

م  ندر ومحمـــــــود محمـــــــــد غنـــــ ولـــــــــس فهمــــى إســــ تور عــــادل عمـــــــــــر شــــرف و والــــد

تور عبد العزز محمد سالمان     والد   نواب رئيس المحكمة  

تور السید المستشاوحضور   ة المفوضينئرئيس هي  قطار عبد الجواد شبل/ ر الد
عمحمـد ناجى عب/  السید وحضور          أمين السر      د السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ــــا بــــرقم    مــــة الدســــتورة العل ة المقیــــدة بجــــدول المح  ٣٨ لــــسنة ٢فــــى القــــض
ة   ام "قضائ     ." تفسیر أح

   منةالمقام
ة  ة العالم اح ة المصرة للمشروعات الس انا " الشر   "أمر

  ضــــــد
ة    وزر المال

  

  الإجراءات
ـة هـذه الـدعو بإیـداع ،٢٠١٦ یونیو الثانى منبتارخ    ة المدع  أقامـت الـشر

ـم  ـا للح ـا، طل مـة الدسـتورة العل تـاب المح فتها قلم  ـم الـصادر ب: ًصح تفـسیر الح
ة ٣٧ لسنة ٣٢فى الدعو رقم  ات" تنازع "  قضائ   .قمن حیث المنطو والحیث

(مكرر ھـ) فى     ینایر سنة ٤٢ ٣١٢٠الجریدة الرسمیة - العدد     ٧ ٧٠

١٢٠



 

ـــة مـــوقـــدمت    ا الدول رةهیئـــة قـــضا ـــم ،ذ عـــد طلبـــت فیهـــا الح ا  م قبـــول أصـــل
ا برفضها اط ، واحت   .الدعو

عد تحضیر الدعو     .ً أودعت هیئة المفوضین تقررا برأیها،و
محــــضر الجلـــسةالنحــــو علـــى ُونظـــرت الــــدعو مــــة و ، المبـــین  قــــررت المح

م فیها بجلسة الیوم   .إصدار الح
  المحكمـــــة  

  .عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة  
فة الـــدعو وســــائر  علـــ-الوقـــائع تتحـــصل حیـــث إن  ى مــــا یتبـــین مـــن صـــح

انت قد أقامت الـدعو رقـم  فى أن -الأوراق  ة  ة المدع  ٢٠٠١ لـسنة ٤٥٩٥الشر
ــة مــة الجیــزة الابتدائ لــى، أمــام مح ــم ،مــدنى  ــا للح ــه وآخــرن طل ً ضــد المــدعى عل

مبلــغ  عـــات  ة مب ً جنیهـــا، علـــى ٤٥١٣٤٩,٧٠بإلغــاء الـــر الــضربى وفـــرض ضــر
ة خـلال الفتـرة مـن یولیـو سـنة الخدمة التى اح  حتـى ١٩٩٧ قدمتها فروعهـا غیـر الـس

ـــسمبر ســـنة  ة لـــ، علـــى ســـند مـــن عـــدم خـــضوع خـــدمات هـــذه الفـــروع ل١٩٩٩د ضر
ة، ومرخــصا بإنــشائها فــى النــواد العامــة علــى  اح عــات لكونهــا مطــاعم غیــر ســ ًالمب

ـــــم المحلـــــى جلـــــسة . والجامعـــــات مـــــن قبـــــل إدارة الح لـــــك  قـــــضت ت٢٧/٣/٢٠٠٣و
ـــم الـــصادر موجـــب الح ، وتأیـــد هـــذا القـــضاء  مـــة بـــرفض الـــدعو مـــة المح  مـــن مح

 ١٢٠ لـــسنة ٧٧٨٧ســـتئناف رقـــم ، فـــى الا٢٤/١٢/٢٠٠٣ بجلـــسة اســـتئناف القـــاهرة
ة مـة الـنقض بجلـسة قضائ م الـصادر مـن مح ـالح عـده   فـى ،٢٢/٥/٢٠٠٧، ومـن 

ة٧٤ لسنة ٢٩٩الطعن رقم    . قضائ
  

، أقامـت الــشر ــه ،٧/١٢/٢٠١١ة بتــارخ ومـن جهــة أخــر  ضـد المــدعى عل
ة٦٦ لسنة ١٠٧٣٢ الدعو رقم ،وآخر مـة القـضاء الإدار، قـضائ ـا ، أمـام مح ً طل

م بإلغاء القرار السلبى  ما تـضمنه مـن للح عـات علـى الخـدمات  فـرض ضـف ة المب ر
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ـــقــدمها فروعهالتــى ت احیــــــ ــــــة، ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن آثــــــــــا غیــر الــس جلــسة . ارــــ و
مــا تــضمنه مــن ٢٥/١١/٢٠١٤ ــه ف مــة بإلغــاء القــرار المطعــو ف ن قــضت تلــك المح

عـــات، ومـــا یترتـــب  ة العامـــة علـــى المب ة للــضر اح ة غیـــر الـــس إخــضاع فـــروع الـــشر
ــأعلــى ذلــ ةك مــن آثــار، أخــصها عــدم مطالبتهــا  ــالغ خاصــة بهــذه الــضر وٕاذ .  م

ــه فــى هــذه الــدعو  ــه فــى الــدعو المعروضــة ( ارتــأ المــدعى عل أن ) المــدعى عل
مــد ت مــن جهتــى القــضاء العــاد والإدار قــد فــصلــلا  فــى النــزاع ذاتــه، المتعلــ 

ة العامـة  ـة للـضر ة المدع ة للـشر اح خضوع الخدمات التى تقدمها الفروع غیـر الـس
عات، وتناقضا فى هذا الشأن على نحو یتعـذر منـه تنفیـذهما معـا  أقـام  فقـد،ًعلى المب

ة ٣٧ لـــسنة ٣٢الـــدعو رقـــم  م الـــصادر مـــن " تنـــازع "  قـــضائ ـــالح ـــا الاعتـــداد  ًطال
ــا بنظــر  ة المختــصة ولائ ــاره صــادرا مــن الجهــة القــضائ اعت مــة القــضاء الإدار  ًمح

جلــسة . الــدعو م ٧/٥/٢٠١٦و ــالح الاعتــداد  ــا  مــة الدســتورة العل مــت المح  ح
مة الجیزة الابتداال ةصادر من مح  ٤٥٩٥، فى الدعو رقـم ٢٧/٣/٢٠٠٣ بجلسة ئ

م الصادر ٢٠٠١لسنة  الح د  ومة، المؤ لى ح مة اسـتئناف القـاهرة  مدنى  من مح
ة١٢٠ لـــسنة ٧٧٨٧ســـتئناف رقـــم  فـــى الا٢٤/١٢/٢٠٠٣بجلـــسة  م  قـــضائ ـــالح ، و

مــة الــنقض الــصادر   ٧٤ لــسنة ٢٩٩ فــى الطعــن رقــم ٢٢/٥/٢٠٠٧بجلــسة مــن مح
ة، وعدم الاع م الصادر بجلسة قضائ الح مة القـضاء ٢٥/١١/٢٠١٤تداد   من مح

، فى الدعو رقم  ة٦٦ لسنة ١٠٧٣٢الإدار ـة أن .  قضائ ة المدع وٕاذ تراء للشر
ه الغمـوض والإبهـام ـم قـد شـا ات هـذا الح قـة لـم تبـین  إذ ،قمنطو وحیث مـة حق المح

ـان مقصدها،  مهـا ینـصرف فقـ إلـىومـا إذا  ة الأثـر المترتـب علـى ح  فتـرة المحاسـ
ة رقـم  ات الصادر فى القـض م النهائى ال ة موضع الح  ٢٠٠١ لـسنة ٤٥٩٥الضرب

لـــى الجیـــزة ـــسمبر ســـنة ١٩٩٧ وهـــى مـــن شـــهر یولیـــو ســـنة ،مـــدنى   وحتـــى شـــهر د
ه إ،١٩٩٩ ، فقـد أقامـن دو انسحا ة أخـر  المعروضـة الـدعو تلى أ فترات ضرب
م المشار طلب ات الح هق تفسیر منطو وحیث   .إل
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القـانو ) ٢٨(وحیث إن المادة  ـا الـصادر  مة الدستورة العل نمن قانو المح ن
تــــــسر علــــــى قــــــرارات الإحالــــــة ".........  تــــــنص علــــــى أن ١٩٧٩ لــــــسنة ٤٨رقــــــم 

ــام المقـــررة فــى قـــانو المرافعـــات  مـــة الأح ـــات التــى تقـــدم إلــى المح نوالــدعاو والطل
مـــة والأوضـــاع  عـــة اختـــصاص المح مـــا لا یتعـــارض وطب ــة والتجارـــة  المقـــررة المدن

مــا تــنص المــادة ،"أمامهــا  ــام " نمــن ذلــك القــانو علــى أن ) ٥١(  تــسر علــى الأح
ـه نـص فـى هـذا القـانو القواعـد المقـررة  مـا لـم یـرد  مـة ف نوالقرارات الصادرة مـن المح
ـــــام  عـــــة تلـــــك الأح مـــــا لا یتعـــــارض وطب ـــــة  ـــــة والتجار نفـــــى قـــــانو المرافعـــــات المدن

ـاره الـشرعة العامـة فـى -ن قانو المرافعـات  ومؤد ذلك أن نصوص."والقرارات اعت  
ـــات تـــسر -إجـــراءات التقاضـــى  مـــة علـــى الـــدعاو والطل  التـــى تعـــرض علـــى المح

ـشأنه نـص خـاص فـى  ما لم یرد  ام والقرارات الصادرة منها، ف ا والأح الدستورة العل
مـة، وتعـد تلـك النــصوص  ـة -نقـانو هـذه المح نه،  مندرجـة فـى مــضمو- بهـذه المثا

مـــة والأوضـــاع المقـــررة  عـــة اختـــصاص المح ـــه مـــع طب القـــدر الـــذ لا تتعـــارض ف
    .أمامها

ــا  مــة الدســتورة العل ــات قــد نوحیــث إن قــانو المح خــلا مــن نــص یــنظم طل
ام، حـین عنـى بهـا قـانو المرافعـات ـة والتجارـةنتفسیر الأح ، فـنص فـى المـادة  المدن

طل"منـه علـى أنـه ) ١٩٢( ــم یجـوز للخـصوم أن  مـة التـى أصـدرت الح بــوا إلـى المح
ــم هــذا الــنص "تفــسیر مــا وقــع فــى منطوقــه مــن غمــوض أو إبهــام ، ومــن ثــم غــدا ح

ـا فـى الحـدود التـى لا یتعـارض فیهـا مـع مة الدسـتورة العل ام قانو المح نمتمما لأح ً 
مــة علــى إجــازة .نالأوضــاع التــى رتبهــا ذلــك القــانو ً واعمــالا لــذلك اطــرد قــضاء المح ٕ

امها تفسیرا اللجو طلب تفسیر أح اشرة  ـان الطلـب مقـدما مـن ًء إلیها م ا متـى  ًقضائ
ـم المطلـوب تفـسیره، ،أحد الخصوم  وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فیها الح

قـة قـصدها  ـة معنـاه، والوقـوف علـى حق مة فى مجـال تجل ة هذه المح ًاستنهاضا لولا
ان الغموض أو الإبهام قد طـة بـذلك منه، إذا  ه المرت ا  اعتر منطوقه، أو لحـ أسـ
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قبل التجزئة، ومن ثم فإن طلب التفسیر لا  اطا لا  ُالمنطو ارت ً قعـد طرقـا مـن طـر ق ً
مـــس حجیتهـــا ولا یجـــوز أن یتخـــذ ذرعـــة إلـــى تعـــدیلها أو  ـــام، ولا  الطعـــن فـــى الأح

  .نقضها أو هدم الأسس التى تقوم علیها
ان ذلك،  إنه متىوحیث   ان  عـد أن و م المطلـوب تفـسیره   عـرض نـص الح
القـــانو رقـــم ) ٤٩(المــادة  ــا الـــصادر  مـــة الدســـتورة العل نمـــن قـــانو المح  لـــسنة ٤٨ن
القانو رقـم ١٩٧٩ س الجمهورة  قرار رئ عد تعدیله   أورد أنـه ،١٩٩٨ لـسنة ١٦٨ن 

ــم الــصادر بجلــسة " ــان الح ــان ذلــك، و ة الدســتورة ٧/٤/٢٠١٣متــى  ، فــى القــض
ة ٣١ لــسنة ١٦٢رقــم  قــد انــصرف إلــى عــدم دســتورة نــص الفقــرة " دســتورة" قــضائ

ة العامـة ) ٣٥(والفقرة السادسة من المادة ) ١٧(الأخیرة من المادة  نمن قـانو الـضر
القـانو رقـم  عـات الـصادر  القـانو رقـم ١٩٩١ لـسنة ١١نعلـى المب  لــسنة ٩ن المعـدل 

الاختــــصاص الــــولائى٢٠٠٥ مــــة التــــى تطــــرح علیهــــا ، وهمــــا نــــصان یتعلقــــان   للمح
، ولا  ـام ذلـك القـانو ُالمنازعـات الناشـئة عـن تطبیـ أح ـم متعلقـا بــنص ن ًعـد ذلـك الح

ـالفقرة الثالثـة مـن المـادة  عا لذلك یخرج عن نطاق الاستثناء الوارد  ) ٤٩(ًضربى، وت
ـــ اشـــر للح ـــالأثر الم ـــه، المتعلـــ  ـــا المـــشار إل مـــة الدســـتورة العل م نمـــن قـــانو المح

ــم الــصادر  ــسر فـى شــأنه الأثــر الرجعـى للح ة، و عـدم دســتورة النـصوص الــضرب
ـؤثر  التالى إلى الأوضاع والعلائـ التـى یتـصل بهـا و نسحب أثره  عدم الدستورة، و

ة ـــــدة الرســـــم ـــــشره فـــــى الجر قا علـــــى ن ـــــان ســـــا ـــــى مـــــا   بتـــــارخ  الحاصـــــلًفیهـــــا، حت
ـــستطیل ذلـــك إلـــى الحقـــو ١٧/٤/٢٠١٣ ـــة التـــى تـــرت ق، علـــى ألا  والمراكـــز القانون

مــة  ــات، صــدر قبــل قــضاء المح ــم قــضائى  بهــا، والتــى اســتقر أمرهــا بنــاء علــى ح
مـــــا  ــــا،  ق اســــتقرت الحقـــــو هــــو الحـــــال فــــى الــــدعو المعروضـــــة، إذالدســــتورة العل

موجـب  عـدم دسـتورتهما،  النـصین التـشرعیین المقـضى  طـة  ة المرت والمراكز القانون
ــم الــصادر  ــم الــصادر الح موجــب الح اتــا  ، والــذ صــار  مــن جهــة القــضاء العــاد

النقض  ة بجلسة ٧٤ لسنة ٢٩٩رقم برفض الطعن   وذلك قبـل ٢٢/٥/٢٠٠٧ قضائ
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ة رقــم  ــم فــى القــض ة٣١ لــسنة ١٦٢صــدور الح ــو "دســتورة "  قــضائ ن، ومــن ثــم 
ـم م ـه، دو ح ـم الـصادر مــن جهـة القـضاء العــاد هـو واجـب الاعتــداد  مــة نالح ح

 لـــسنة ١٠٧٣٢الـــدعو رقـــم  فـــى ٢٥/١١/٢٠١٤القـــضاء الإدار الـــصادر بجلـــسة 
ة٦٦ ــم، ومـــن ثــم. قــضائ ـــو فـــإن هـــذا الح ً قــد جـــاء واضـــحا فــى تحدیـــد المـــسألة ن 

م الــــصادر مــــن  ــــالح قــــضائه الـــصرح إلــــى الاعتــــداد  حثهــــا وقــــد انتهــــى  المطلـــوب 
ة  مة الجیزة الابتدائ  ٢٠٠١ لـسنة ٤٥٩٥رقـم فى الدعو  ٢٧/٣/٢٠٠٣بجلسة مح

ومة،  لى ح اتا ومدنى  مة الاستئناف، والذ صار  د من مح م الـصادر المؤ ـالح
مة النقض بجلسة  ة،  قـضائ٧٤ لـسنة ٢٩٩، فى الطعن رقـم ٢٢/٥/٢٠٠٧من مح

م الـصادر  ـالح مـة القـضاء الإدار وعدم الاعتداد   ٢٥/١١/٢٠١٤بجلـسة مـن مح
ة قـ٦٦ لسنة ٧٣٢٧فى الدعو رقم  وقـد قـام هـذا القـضاء علـى أسـس ودعـائم . ضائ

ة تتص مـا ورد منطوــــــــــجل طـة،  اد دستورة مترا م ه غمـوض ل  ـش ًقـه واضـحا لـم 
عدم قبول الدعومما أو إبهام، م    . یتعین معه الح

  

  فلهـذه الأسبـاب
عدم قبول الد مة  مت المح ة المصروفات ح ة المدع ، وألزمت الشر عو

ه مقابل أتعاب المحاماةومبلغ ما   .ئتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر  

  

(مكرر ھـ) فى     ینایر سنة ٤٢ ٣١٢٠الجریدة الرسمیة - العدد     ٧٧٥

١٢٥



 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ة المنعقدة یوم الـسبت  الموافـ م، ٢٠١٧ سـنة برـلإمـن الأول الجلسة العلن
ع من رجب   . هـ١٤٣٨سنة  الرا

      رئيس المحكمة  قعبد الوهاب عبد الراز/  السید المستشار برئاسة
ــالى ومحمد خیــر :  الــسادة المستــشارنوعــضوية تور حنفــى علــى ج طــه النجــار الــد

م  ــــ ـــــد غن ندر ومحمــــود محمـــــــــ ـــــى إســــ ــــولس فهمــــ ـــــر شــــرف و تور عــــادل عمـــــــــ والــــد

تور محمد عماد النجار   نواب رئيس المحكمة        والد

تور السید المستشاوحضور   ة المفوضينئرئيس هي  قطار عبد الجواد شبل/ ر الد
ع/  السید وحضور   أمين السر             محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ــــا بــــرقم    مــــة الدســــتورة العل ة المقیــــدة بجــــدول المح  ٣٨ لــــسنة ١فــــى القــــض
ة  ام " قضائ   ".تفسیر أح

  المقامة من  
ة لدرفلة الصلب  ة المصرة الأمر س مجلس إدارة الشر   رئ

  )م.م.شا للصلب  ش( 
  ضــــــد  
س الجمهور - ١   ةــــــــــــــــــرئ
س مجلس النر - ٢   وابــئ
س - ٣   مجلس الوزراء رئ
   وزر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــدل- ٤
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ة  نقیب - ٥ ةنقا ق   نمصممى الفنو التطب
  

 الإجراءات
ـــة أقامـــت، ٢٠٠٦ ســـنة برـــلإ مـــن الثالـــث عـــشربتـــارخ    ة المدع  هـــذه الـــشر

فتهاالـدعو مــة، بإیــداع صــح تــاب المح ـا قلـم  ــم طلــب  ، الدســتورة العل تفــسیر الح
ة  فــى ٤/١١/٢٠٠٧الــصادر بجلــسة  ة ٢٨ لــسنة ٨٤ رقــم القــض ، "دســتورة" قــضائ

عــدم دســتورة نــص البنــد  ن مــن القــانو رقــم ٤٥مــن المــادة ) ج(القاضــى فــى منطوقــه 
ة، ونـص البنـد ١٩٧٦ لسنة ٨٤ ق ة مصممى الفنو التطب شأن نقا مـن المـادة ) هــ(ن 

ما تضمنه مـن إلـزام شـ ـة علـى منتجـات ذاتها ف ات القطـاع العـام بلـص دمغـة النقا ر
م ــة التــى تنتجهــاتــصم ق عــدم قــدن قــضائها حــال أ. نات الفنــو التطب  تــضمن القــضاء 

ر٤٥مـن المـادة ) هــ(ص البنـد نـدسـتورة  عقـود تورـد منتجـات  ، سـالفة الـذ المتعلقـة 
 ، ات القطــاع العــام فقــ ــة التــى تنتجهــا شــر ق مات الفنــو التطب ــضا نتــصم ًتــضمن أ

عــدم دســتورة نــص البنــد  ــد  ، ذاتهــامــن المــادة) ج(القــضاء  ــع وتور عقــود ب المتعلقــة 
ات ـة التـى تنتجهـا الـشر ق مات الفنو التطب  ،نالسلع والأدوات التى تلزم لأعمال تصم

ــة قــد  ــة تكــو النقا نغیــر تمییــز بــین العــام منهــا والخــاص، والتــى لا تقابلهــا خدمــة فعل
اشرة عـدم .ن یتحملو بهان لمبذلتها م ان محل القضاء  الدسـتورة هـو نـص المـادة  و

عدم دستورتها ببنـدیها ال ات، فـلا یجـوز إلـزام ) هــج، (مقضى  غیـر تمییـز بـین الـشر
افة ات  ـة علـى عقـود ،الشر غیر تمییز بین العام منها والخاص، بلص دمغة النقا  

ع وتورد وانتاج السلع والأدوات التى تلـزم ـة، ولا ٕب ق مات الفنـو التطب ن لأعمـال تـصم
ة قد  ة تكو النقا اتقدمتهانقابلها خدمة فعل اشرة لتلك الشر     . م

رة، طلبـــت فیهـــا    ـــة مـــذ ا الدول عـــدم قبـــول أصـــلوقـــدمت هیئـــة قـــضا ـــم  ا الح
اط ، واحت   .ا برفضهاالدعو

، أودعت هیئة المفوضین تقررا برأیها   عد تحضیر الدعو   .ًو
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محــــضر الجلـــسة، وقــــررت المحالنحــــورت الــــدعو علـــى ُونظـــ مــــة  المبـــین 
رات فــى خـــلال ٤/٣/٢٠١٧بجلــسة  م مـــذ ـــم مــع التـــصرح بتقــد  حجـــز الــدعو للح

تـــارخ  ح ٩/٣/٢٠١٧أســبوع، و رة طلبـــت فیهـــا تـــصح ــة مـــذ ة المدع  أودعـــت الـــشر
ـم فـى  ةالح ة ٢٨ لــسنة ٨٤ رقـم القــض ــارة " دســتورة" قـضائ " العــامالقطـاع "وٕازالـة ع

ـة  ـالعوار الـذ ینحـدر إلـى مرت قمن منطوقه، على سند من أن هذا المنطـو مـشوب 
حه بإ) ٥٣(الانعــدام، لمخالفتــه لـــنص المــادة  ـــستأهل تــصح زالـــة مـــن الدســتور، ممــا 

ارة المشار إلیها   .الع
  "ةـــالمحكم"  
  .طلاع على الأوراق، والمداولةعد الا  
فة الـــدعو وســـائر  علـــى مـــا یت-حیـــث إن الوقـــائع تتحـــصل    بـــین مـــن صـــح
ـــة فـــى أن - الأوراق ة المدع ة مــــساهمة مـــصرةوهــــى  ،الــــشر قــــا ،شـــر ً مؤســــسة ط

ات ذات  ــــــشر الأســــــهم وال ة  ات التوصــــــ ات المــــــساهمة وشــــــر ــــــام قــــــانو شــــــر نلأح
القـــانو رقـــم  ة المحـــدودة الـــصادر  ، وتعمـــل فـــى مجـــال ١٩٨١ لـــسنة ١٥٩نالمـــسئول

ح، ــع حدیــد التــسل ع وانتــاج و انــت قــدٕتــصن ــالقوات   ة   تعاقــدت مــع الإدارة الهندســ
ــة لإنجــاز المــشروعات  أســعار رمز ح  ــات مــن حدیــد التــسل م ــد  ــع وتور المــسلحة لب
ــة منهــا تحــت حــساب  ــالغ مال ــة التــى عهــدت إلیهــا، إلا أنهــا فوجئــت بخــصم م القوم

ـة مـصممى الفنـو الت ـة نقا ـة، وعنـد مطال ق ة مصممى الفنو التطب ندمغة نقا ـة ن ق طب
ح لدمغـــة  ـــد حدیـــد التـــسل ـــع وتور ة تفیـــد عـــدم خـــضوع عقـــد ب بإصـــدار شـــهادة للـــشر

ـــة ـــا الـــصادر بجلـــسة النقا مـــة الدســـتورة العل ـــم المح  فـــى ٤/١١/٢٠٠٧ً، إنفـــاذا لح
ة ة ٢٨ لــسنة ٨٤ رقــم القــض د ـــــــــــــع وتورــد حدیــــــــــــــــن، ولكــو عقــد بی"دســتورة" قــضائ

ح  ــــهالتــــسل ــــة، و ســــلع محل ق ــــو التطب مات الفن ــــزم لهــــا أعمــــال تــــصم ــــب نلا یل لا تتطل
ــة تكــولتحررهــا أو تنفیــذها الا قابلهــا خدمــة فعل ــة، ولا  ق مــصمم فنــو تطب ن نســتعانة 

ـــة أو أحـــد أعـــضائها قـــد قـــدم ـــة رفـــضت النقا ة، إلا أن النقا اشـــرة لـــصالح الـــشر ها م
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ـهعطاءإ ات ًها هذه الشهادة، استنادا إلى أن ما قضى  ـم إنمـا ینـصرف إلـى شـر  الح
ات القطـــاع الخـــاصالقطـــاع العـــام د ـــة ٕ واذ ارتـــأت.نو شـــر ة المدع  أن مـــؤد الـــشر

ـــ اب التـــى أقــــام علیهـــا ح عـــدم دســــتورة الأســـ ـــا قــــضاءه  مــــة الدســـتورة العل م المح
ـه، هـو ١٩٧٦ لسنة ٨٤نمن القانو رقم ) ٤٥(من المادة ) هـج، (البندین   المشار إل

ــة علـــى أوامـــر وعقـــود التورـــد وانتـــاج عــدم التـــزام  ات بلـــص دمغـــة النقا ـــع الـــشر ٕجم
ـة ـة التنفیذ ـذا منتجـات ،السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمـال الفن  و

ات دو تمییــز بــین العــام منهــا  افــة الــشر ــة التــى تنتجهــا  ق مات الفنــو التطب نتــصم ن
ام الدستور، فق،والخاص     .د أقامت دعواها المعروضة لمخالفة ذلك لأح

مة قد جر على أنه  فـى نطـاق  یجوز لكل خـصم،وحیث إن قضاء هذه المح
ــــــة ١٩٢ً وعمــــــلا بـــــنص المـــــادة -التفـــــسیر القـــــضائى  ن مــــــن قـــــانو المرافعـــــات المدن

ـا، علــى  مـة الدسـتورة العل عتبـر مـضمونها منـدمجا فـى قـانو المح نوالتجارـة، التـى  ً
قهــا علــى الأ ــام التــى تــصدرها، لا یتعــارضتقــدیر أن تطب عــة اختــصاصها ح  مــع طب

اشـرة بــدعواه المتعلقــة بتفــسیر قــضائها، إلیهــا  أن یتقــدم -قــررة أمامهــا والأوضـاع الم م
قــة مرادهــا منــه، واستنهاضــا لولایتهــا فــى مجــال  ًوقوفــا علــى حق ــة معنــاه وتحدیــدا ً ًتجل

س فهمهــــــــــــلمقاص ـــدها التــى التــ ــم المفــسرــــــــــن دو خًا حقــا،ـــــــــــ ــه الح  روج عمــا قــضى 
ـــادة أ- ـــان الغمـــوض أو الإب-و تعـــدیل  بـــنقص أو ز قســـواء فـــى منطـــو  -هـــام  إذا 

ه من  م أو ما اتصل  قوم بـدونها الدعائمهذا الح ح - التى لا  ً قـد اعتـراه فعـلا فأصـ
ـل الوجـوه للح عتبـر متممـا مـن  التفـسیر  ـم الـصادر  ا، ذلك أن الح ًخاف ـم المفـسر، ً

ق التفـسیر ل التالى أن یتذرع  انـه، أو لتنفیـذه علـى غیـر مقتـضاه،ـــــــــــولا یجوز   وض بن
عـد التفــسیر طرقــا مــن  ًإذ لا  مــس حجیتهــا، ولا یجــوز ُ ــام ولا  قطــر الطعـن فــى الأح

لا إلى تعدیلها أو نقضها أو هدم الأسس التى تقوم علیها   .ًأن یتخذ سب
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ـم الم ة فـى ٤/١١/٢٠٠٧طلـوب تفـسیره الـصادر بجلـسة وحیث إن الح  القـض
ة ٢٨ لسنة ٨٤رقم  عدم دستورة نـص البنـد "، القاضى فى منطوقه "دستورة" قضائ

ــة مــصممى الفنــو ١٩٧٦ لــسنة ٨٤ن مــن القــانو رقــم ٤٥مــن المــادة ) ج( ــشأن نقا ن 
ــة، ق ات امــن المــادة ذاتهــا) هـــ( ونــص البنــد التطب مــا تــضمنه مــن إلــزام شــر لقطــاع  ف

ــة التــى تنتجهــا ق مات الفنــو التطب ــة علــى منتجــات تــصم ، "نالعــام بلــص دمغــة النقا
العـدد رقـم  ة  الجرـدة الرسـم ـرر (٤٥والـذ نـشر  ، جــاء ١٣/١١/٢٠٠٧بتـارخ ) م

مــــا  ًقــــضاؤه واضــــحا وصــــرحا ف ــــه، وغیــــر مــــشوب قــــضىً ــــأ غمــــوض أو إبهــــام  
ـم أخطـاء ، ستوجب تفسیره قـع بهـذا الح حتـمـا لـم  ـة  ة، مـن ماد ـة أو حـساب تاب ة 

ـة والتجا) ١٩١(نـا نـص المـادة تلـك التـى  مــةنمـن قـانو المرافعـات المدن المح  رـة 
حه قرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلـب أحـد الخـصوماتصح ـان .   متـى 

قة ،ذلك انت حق ة و ة المدع ات الشر ـار قـضاء المتقدمة  طل إنما تنـصرف إلـى اعت
عدم دستورة نص البند المح ا  نمـن القـانو ) ٤٥(مـن المـادة ) هــ(مة الدستورة العل
ـة علـى ١٩٧٦ لسنة ٨٤رقم  مـا تـضمنه مـن الإلـزام بلـص دمغـة النقا ه ف  المشار إل

ات، وعــدم  ــع الــشر ــة، منــصرفا إلــى منتجــات جم ق مات الفنــو التطب ًمنتجــات تــصم ن
ات القطــاع العــام، مـــة  التـــى انحــصر فیهـــا قــضاء اقــصرها علــى مـــا تنتجــه شـــر لمح

ان م ره، ولما  مـة المتقدم ذ ـم المح ر هـو تعـدیل ح ة آنفـة الـذ ات الـشر قتضى طل
ـات تفـسیر  ه، الأمـر الـذ یخـرج عـن نطـاق طل ح المشار إل ـام، وتـصح لتنحـل الأح

قتهـــا دعواهـــا المخالفـــة لـــنص المـــادة إلـــى طعـــن فـــى حق ـــم،   مـــن ٤٨ علـــى ذلـــك الح
مة القـانو رقـم نقانو المح ـا الـصادر   التـى تقـضى ١٩٧٩ لـسنة ٤٨ن الدستورة العل

ــة وغیــر قابلــة للطعــن" ــأن  مــة وقراراتهــا نهائ ــام المح عمــوم  - والتــى جــاءت ،"أح
مـة وقراراتهـا، وعـدم قابلیتهـا للطعـن -ٕنـصها واطلاقـه  ـام المح ـة أح  قاطعـة فـى نهائ
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انت أفیه  ة  أ طر من طر الطعن، عاد ة، ومن ثـم فـإن الـدعو و غیر عادقا 
هالمعروضة  م    .نبوصفها المتقدم تكو غیر مقبولة، وهو ما یتعین الح

  

  فلهذه الأسباب
مة  مت المح ، ح ة وألزمت مصادرة الكفالة، وعدم قبول الدعو الشر

ة ه مقابل أتعاب المحاما، المصروفاتالمدع   .ة ومبلغ مائتى جن

  ةرئيس المحكم          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
 

ــــة المنعقــــدة یــــوم الــــسبت  ــــسة العلن ــــسادسالجل م، ٢٠١٧  ســــنةمــــایو مــــن ال
ان من التاسعالمواف    . هـ١٤٣٨ سنة شع

  رئيس المحكمة      قعبد الوهاب عبد الراز /  السید المستشاربرئاسة
تور عـا : السادة المستشارنوعضوية دل عمـر شـرف محمـد خیر طـه النجـار والـد

ـــم  ـــد غنیـــــــــــ ـــود محمــــ تور حمــدان حــسن فهمــى ومحمـــ ندر والــد ـــى إســ ولـــــــــــــس فهمـــــــ و

تور محمـــــــد عماد النجار     والد   نواب رئيس المحكمة  

توروحضور   رئيس هيئة المفوضين  قطار عبد الجواد شبل / السید المستشار الد
عمحمـد  /  السیدوحضور   أمين السر             ناجى عبد السم

  

   الآتىالقرارأصدرت 
ة ٣٨ لسنة ١فى طلب التفسیر رقم    "تفسیر تشرعى "  قضائ

س مجلس النواب   المقدم من وزر العدل بناء على طلب رئ
  

  الإجراءات
ر٢٤بتـــارخ    طلـــب  ،٢٠١٦  أكتـــو ـــر العـــدل  مـــة خطـــاب وز ورد إلـــى المح

ــــة مـــ نــــصتفـــسیر ــــة ) ١(ن المــــادة  الفقـــرة الثان م فــــى المـــواد المدن ـــ نمـــن قــــانو التح
القــــانو رقــــم  ــــصادر  ــــة ال ــــسنة ٢٧نوالتجار القــــانو رقــــم ١٩٩٤ ل ــــسنة ٩ن المعــــدل   ل

١٩٩٧.  
  

رةوأودعت   ا الدولة مذ ـة مـن ، هیئة قضا ـأن الفقـرة الثان  طلبت فیهـا التقرـر 
م) ١(المــادة  ــ ــة والتجارــةنمــن قــانو التح ــه، تعنـــى أن  ال فــى المـــواد المدن مــشار إل

ارــــة  ة للأشـــخاص الاعت النـــس موافقـــة الـــوزر المخـــتص أو مـــن یتـــولى اختـــصاصه 
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م فــى  ــ قتــصر علــى مبــدأ اللجــوء إلــى التح م فــى العقــود الإدارــة  ــ العامــة علــى التح
عــد ذلــك علــى عقــد مــشارطة  ــع الــوزر أو موافقتــه  نتلــك العقــود، دو حاجــة إلــى توق

م   .التح
  

عد تحضیر      .ً أودعت هیئة المفوضین تقررا برأیها،الطلبو
محضر الجلـسةالوجهعلى  ُونظر الطلب مـة إصـدار و ، المبین  قـررت المح

ه   . بجلسة الیومالقرار ف
  

  المحكمـــــة
  .عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة  

س مجلــس النــواب-وزــر العــدل حیــث إن   قــدم إلـــى - ً بنــاء علــى طلـــب رئــ
مـة طل ـة مـن المـادة هذه المح م فـى ) ١(ًـا بتفـسیر نـص الفقـرة الثان ـ نمـن قـانو التح

ة والتجارة  القـانو رقـم المواد المدن القـانو رقـم ١٩٩٤ لـسنة ٢٧نالـصادر  ن المعـدل 
ـو " والتى تنص على أنه ، ١٩٩٧ لسنة ٩ ة إلى منازعات العقود الإدارـة  النس نو

موافقـــة الـــوزر المخـــت م  ـــ ة الاتفـــاق علـــى التح النـــس ص أو مـــن یتـــولى اختـــصاصه 
ض فـــى ذلـــك  ارـــة العامـــة، ولا یجـــوز التفـــو ـــه إلـــى أن "للأشـــخاص الاعت ، أشـــار ف

ـة / النائب  س المجلـس مخاط عـلاء عبـد المـنعم عـضو مجلـس النـواب طلـب إلـى رئـ
ه أعدت الأمانـة العامـة للمجلـس  هذا النصوزر العدل لطلب تفسیر ً، والذ بناء عل

رة ضـــمنتها ور أثـــار خلافـــا فـــى التطبیـــ بـــی،مـــذ مـــة ً أن الـــنص المـــذ ن دوائـــر المح
ــا؛ ــة العل مهــا الــصادر بجلــسة الإدار ح  ١٧/٥/٢٠٠٥ إذ ذهبــت الــدائرة الثالثــة بهــا 
ــا٤٨ لــسنة ٣٦٠٣فـى الطعــن رقــم  ة عل ــاره  - إلــى أن موافقــة المحــاف ، قــضائ اعت

فــــى  علــــى اللجـــوء إلــــى -ًمـــن یتــــولى اختـــصاصات الــــوزر قانونـــا  م  ــــ طرـــ التح
ــه الــنص ال الجــوهرلتحقیــ قــصد المــشرع مــن الإجــراء ــه، وأنــه  الــذ تطل مــشار إل

ـــ س  عـــد ذلـــكلازم أن یوقـــع أو یوافـــلـــ م  ـــ ارهـــا تـــستمد ، علـــى مـــشارطة التح اعت  
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مــین  قة، وتتــضمن عـادة الاتفــاق علـى أســماء المح ًشـرعیتها أصــلا مـن الموافقــة الـسا
عها م أثناء نظـر النـزاعوالإجراءات التى تت  والموضـوعات محـل الخـلاف ، هیئة التح

بین الطرفین والتى سیتم الفصل فیها، وهى لا شك تزد أو تنقص حتـى حجـز دعـو 
ـه الطرفـان فـى هـذا الـشأن، علـى حـین تـراء  عا لمـا اتفـ عل م، وذلك ت م للح ًالتح

ـــا أثنـــاء نظرهـــا للط ـــة العل مـــة الإدار المح  ٥٦ لـــسنة ٨٢٥٦عـــن رقـــم للـــدائرة الأولـــى 
ــا ة عل م فــى منازعــات ً خلافــا لــذلك،،قــضائ ــ ــام وصــحة مــشارطة التح  أنــه یتعــین لق

ة -العقـــــود الإدارـــــة موافقــــــة الـــــوزر المخـــــتص  النــــــس  أو مــــــن یتـــــولى اختـــــصاصه 
ـــة العامـــة  ار ـــار ولـــوج ، علیهـــا-للأشـــخاص الاعت موافقتـــه علـــى اخت ن دو الاكتفـــاء 
م، مـــا لـــم یتـــض ـــ ـــ التح ــــمن المحطر  الموافقـــة علـــى هرر الـــذ تمـــت علـــى أساســـــــــــــ

م،  ـ ـشملها التح ـع المـسائل التـى  م وجم ـ م، تحدیـدا لموضـوع التح ًاللجوء إلى التح
م،  ـ ـم التح عـا لـذلك ح طل ت اطلة، و انت المشارطة  ًوالا  لتـوافر حالـة مـن حـالات ٕ

م فـــى النمـــن قـــانو التح) ٥٣(طلانـــه المنـــصوص علیهـــا فـــى المـــادة  ـــة ـــ مـــواد المدن
ـــر ـــة المـــار ذ ـــدائرة  .هوالتجار مـــة إحالـــة الطعـــن إلـــى ال وفـــى ضـــوء ذلـــك قـــررت المح

قــا لــنص المــادة  لة ط ــررا٥٤(ًالمــش ــةمــن) ً م س الجمهور ـــالقان  قــرار رئــ نو رقــم ــــــــــ
ـــش١٩٧٢ لـــسنة ٤٧ القـــانو رقـــم أن مجلـــس الدولـــة الــــــ   .١٩٨٤ لـــسنة ١٣٦نمعـــدل 

ــع ٥/٣/٢٠١٦ بجلــسة  التــى انتهــتدائرةالأمــر علــى تلــك الــض رِعُــوَ  إلــى وجــوب توق
ارـة ال المختصالوزر ة للأشخاص الاعت النس عامـة علـى  أو من یتولى اختصاصه 
م)ة  مشارط(اتفاق  ـة علـى الالتجـاء إلـى  التح موافقتهم المبدئ ن دو غناء عن ذلك 

طلان اتفــاق الت ــ م لفــض النــزاع المثــار، و ــ م التح ــ عــه مــن ًطلانــا ح ًمطلقــا عنــد توق
ــــه، واعـــــادة الطعــــن للـــــدائرة  ٕغیــــر مــــن وســـــد إلــــیهم المــــشرع اختـــــصاص الموافقــــة عل

ــه،  ـــسا علــى أن وذلـــك المختــصة للفـــصل ف م فـــى ًتأس ـــ نمـــؤد نـــصوص قــانو التح
ــه أنــه یجــب أن  ــة والتجارــة المـــشار إل نـــو الطــرف المعبــر عـــن إرادة المــواد المدن

ــالتعبیر عـــن الجهــة الإدارــة م هــو مــن أولاه المــشرع الاختــصاص  ــ  فــى اتفــاق التح
ــةًإرادة تلــك الجهــة وفقــا للفقــرة  ، والتــى قــصرت ) ١( مــن المــادة الثان نمــن هــذا القــانو
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ارـة ذلك على الوزر المختص أو مـن یتـولى اخ ة للأشـخاص الاعت النـس تـصاصاته 
ــل مــنهم إبــرام العقــد دو غیــره  اشــر  حیــث ی ــه،  ض ف نالعامــة، ولــم تجــز لهــم التفــو
ستو معه فـى ذلـك  ما  اته،  انه الأقدر على مراعاة الصالح العام وتقدیر متطل حس

ـ) مـشارطة (الموافقة من حیث المبـدأ أو الموافقـة علـى اتفـاق  م، وذلـك  ـ النظر  التح
ه مـن نقـل الاختـصاص  العقود الإدارة، وما یترتب عل لخطورة هذا الاتفاق واتصاله 
ــم حــائز  ح ــه  م لتفــصل ف ــ عــى إلــى هیئــة التح ــة القاضــى الطب بنظــر النــزاع مــن ولا

ة الأمر المقضى، ومن ثم  اشرة فقد غدا لحج اتم بواسـطة مـن عیـنهم  تلك الصلاح
اشـــرتها  النظـــام العـــاممـــن القواعـــد نالقـــانو لم طـــلان  ،المتعلقـــة  یـــؤد مخالفتهـــا إلـــى 

ــسا علــى مـــا تقــدم  .الاتفــاق إلــى طلـــب لمجلــس النــواب خلــصت الأمانــة العامـــة ًوتأس
ه،تفسیر النص  ـا،المشار إل مـة الدسـتورة العل قـا لـنص المـادة  من المح ) ١٩٢(ً ط

ا) ٣٣، ٢٦(مــن الدســتور، والمــادتین  مــة الــصادر  نلقــانو رقــم نمــن قــانو هــذه المح
س مجلس النواب  ،١٩٧٩ لسنة ٤٨ التقـدم من وزـر العـدل وفى ضوء ذلك طلب رئ

ه ذلك النصطلب لتفسیر  ناء عل   .قدم الطلب المعروض، و
  

من الدستور الحالى أنه قد وسد إلـى ) ١٩٢(وحیث إن البین من نص المادة 
ـــا دو غیرهـــا الاختـــصاص بتفـــسیر النـــصوص  مـــة الدســـتورة العل ة، نالمح التــــشرع

التفسیر  عتبر قرارها  مـة -و ه قضاء هـذه المح ـم - على ما جر   غیـر منـشئ لح
التـــالى منـــذ جدیـــد بـــل  ًمنـــدمجا فـــى الـــنص موضـــوعه، وجـــزءا لا یتجـــزأ منـــه، وســـارا  ً ً

ـالمعنى الـذ تـضمنه قـرار التفـسیر، بوصـفه إرادة المـشرع  أنه صـدر ابتـداء  نفاذه، و
مــة لــدلالتها ضــمانا ،لیهــا منــذ صــدورهالتــى حمــل الــنص القــانونى ع ــة المح عــد تجل  ً

قهـــا، ومـــن أجـــل ذلـــك جعـــل  والمـــادة ، الدســـتورمـــن) ١٩٥( نـــص المـــادة لوحـــدة تطب
مـــة ) ٢٦( ـــهنمـــن قـــانو هـــذه المح ـــع ،المـــشار إل التفـــسیر ملزمـــا للكافـــة وجم ً قرارهـــا 

ـة الم ما فیها جهات القضاء المختلفة، وتكو له الحج ة نسلطات الدولة،  النـس طلقـة 
ة  النــــس ــــة مــــن المــــشرعین الدســــتور والعــــاد فــــى توحیــــد التفــــسیر  لهــــم، وذلــــك رغ
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لها،  ة، وض تأو حـول دو تـشتتها وتعـدد مـشارللنصوص التشرع ـاین نمـا  ها، وت
ــه ذلــك مــن إهــدار لمبــدأ العدالــة والمــساواة بــین المخــاطبین  قاتهــا، ومــا یــؤد إل تطب

امهــــا المتماثلــــة مراكــــ فالتهأح ــــة، التــــى حــــرص الدســــتور علــــى  ا فــــى مــــزهم القانون
ارهمــا أساســا لبنــاء المجتمــع وصــو وحدتــه ال،منــه) ٥٣، ٤(المــادتین  اعت ن  ـــة، ً وطن

ادة القانو وخضوع الدولة للقـانوما  نصادم مبدأ س  التـى حـرص الدسـتور علـى ،ن
یده مـة ) ٩٤(ا فى المادة متو ر أن اختـصاص المح الدسـتورة منه، وغنى عـن الـذ

ة حقهـا فـى إصـدار التـشرعات  اشـرة الـسلطة التـشرع حـول دو م التفـسیر لا  ا  نالعل
ــصادر حــ جهــات  مــا لا  ٕ الأخــر فــى تفــسیر القــوانین، وانــزال القــضاءالتفــسیرة، 

ـــشأن الـــنص  ـــصدر  ـــل ذلـــك مـــادام لـــم  تفـــسیرها علـــى الواقعـــة المعروضـــة علیهـــا، و
مة الدستور اتفسیر ملزم من المح   .ة العل

  

مـة أن  الـسلطة المخولـة لهـا  اسـتعمالوحیـث إن المقـرر فـى قـضاء هـذه المح
ة، فـى مجـال اختـصاصها  ـو للنـصوص  بتفـسیر النـصوص التـشرع ـأن  نمـشرو 

ــة  ــة جوهر ة -المــراد تفــسیرها أهم ــة أو عرضــ عــة - لا ثانو ــالنظر إلــى طب  تتحــدد 
طـة بهــــا، وأن تكـو هـذه النـصوص ـــــــــــــــقو التـى تنظمهــــــــــــالحق نا ووز المـصالح المرت ن

امهـا، خلافـا حـاد-ق فو أهمیتها - ما بین القائمین على إنفاذ أح قها ف ا ً قد أثار تطب
مـــــضمونها أو آثارهـــــا ـــــو خلافهـــــم مستعـــــص و،یتعلـــــ  ـــــك أن  ًقتـــــضى ذل ـــــى ن ا عل

ـــا إلـــى تعـــد ، متـــصلا بتلـــك النـــصوص عنـــد إعمالهـــا، مؤد ًالتوفیـــ لاتهـــا، لتختـــل ً د تأو
حـــتم رد هـــذه القاعـــدة إلـــى مـــضمو موحـــد  طها، ممـــا  نوحـــدة المعـــاییر اللازمـــة لـــض
قــا متكافئــا  قهــا تطب ًیتحــدد علــى ضــوء قــصد المــشرع منهــا عنــد إقرارهــا، ضــمانا لتطب ً ً

  .بین المخاطبین بها
  

ــا دو الحــالى ووحاصــل ذلــك أن الدســتور  مــة الدســتورة العل المح نقــد نــا 
ــة تفــسیر النــصوص التــشرعیــــــــــــــــــــة، فــإن مــؤد ذلــك ولازمــه أن اســتنهاض غیرهــا  ولا
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قهـا  الخلاف إلا إذا صارولایتها تلك لا یتأتى  ـان -حـول تطب مـا سـلف الب ادا  حـ- 
 ، ا علــى التوفیــ ــوًمستعــص ــا اللجــوء إلیهــا نل ًمــلاذا أخیــرا ونهائ ــان ذلــك،  .ً متــى 

ــان الخــلاف فــى الح الــدائرتین  بــین تــردداقتــصر نطاقــه علــى مــا الــة المعروضــة قــد و
ـــا الأولـــى والثالثـــة ـــة العل مـــة الإدار  تطبیـــ الـــنص محـــل طلـــب ـــشأن أحـــوال ،المح

مقتـضى نـص المـادة وقد عرض   وفروضه،التفسیر المعروض لة  علـى الـدائرة المـش
القـانو رقـم ) ٥٤( س الجمهورـة  ررا من قرار رئـ نم ـشأن مجلـس  ١٩٧٢ لـسنة ٤٧ً

القــانو رقــم   -التــى اســتهدف المــشرع بإنــشائها ، ١٩٨٤ لــسنة ١٣٦نالدولــة المعــدل 
ة للقانو رقـم  ضاح رة الإ ـه ١٩٨٤ لـسنة ١٣٦نعلى ما أوضحت المذ  - المـشار إل

ــا أو تلــك  ــة العل مــة الإدار ــام الــصادرة مــن دوائــر المح عــلاج حــالات اخــتلاف الأح
مة الع قة صـادرة التى تر فیها تلك المح ـام سـا دول عـن مبـدأ قـانونى قررتـه فـى أح
 بجلـــسة خـــصوص هـــذا الخـــلاف  قرارهـــا المتقـــدم فـــىمنهـــا، وقـــد أصـــدرت تلـــك الـــدائرة

ــستنهض ، لینتفــى بــذلك ٥/٣/٢٠١٦ ــام الخــلاف الــذ  مــة منــا ق ــة هــذه المح ولا
صیر   .قبول معه الطلب المعروض غیر مفى التفسیر، الأمر الذ 

  

  فلهـذه الأسبـاب
مة عدم قبول الطلب   .قررت المح

  رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ــة المنعقــدة یــوم الــسبت  ــع عــشر مــن ینــایرالجلــسة العلن م، ٢٠١٧ ســنة الرا
ع الآخر   . هـ١٤٣٨سنة  المواف السادس عشر من ر

      رئيس المحكمة  قعبد الوهاب عبد الراز/  السید المستشار برئاسة
ش وســــعید مرعــــى عمــــرو الــــسید عبــــدالمنعم حــــش : الــــسادة المستــــشارنوعــــضوية

ندر  ــــولس فهمــــى إســــ م و م ســــل ــــ تور عــــادل عمــــر شــــرف ورجــــب عبــــد الح ــــد   وال

م     ومحمود محمد غن     نواب رئيس المحكمة  

تور السید المستشاوحضور   ة المفوضينئرئيس هي  قطار عبد الجواد شبل/ ر الد
ع/  السید وحضور            أمين السر      محمـد ناجى عبد السم

  كم الآتىأصدرت الح
ــــا بــــرقم    مــــة الدســــتورة العل ة المقیــــدة بجــــدول المح  ٣٧ لــــسنة ٧فــــى القــــض
ة   ." تنازع  "قضائ

  

  المقامة من
ك حدید مصر ة لس س مجلس إدارة الهیئة القوم   رئ

  دضــــ
م   سید حسن خلیل إبراه

  

  الإجراءات
ـــــانىبتـــــارخ   ، أودع المـــــدعى ٢٠١٥ ســـــنة مـــــارسالعـــــشرن مـــــن شـــــهر و  الث

فة هــذه ــم صــح ــا فــى ختامهــا الح ــا، طال مــة الدســتورة العل تــاب المح ً الــدعو قلــم 

(مكرر ھـ) فى     ینایر سنة ٤٢ ٣١٢٠الجریدة الرسمیة - العدد     ٧ ٣٨
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مـــة القـــضاء الإدار  ـــم الـــصادر مـــن مح بجلـــسة ـــصفة مـــستعجلة بوقـــف تنفیـــذ الح
ة، وفــى الموضـوع بتحدیــد ٦٦ لـسنة ٥١٤١٦فـى الـدعو رقــم  ٢٥/٥/٢٠١٤  قـضائ

مــین الــصادر أولهمــا  ــم واجــب التنفیــذ مــن بــین الح مــة: الح  شــمال القــاهرة مــن مح
ة بجلسة   عمال شـمال ٢٠٠٩ لسنة ٤٠٧٨فى الدعو رقم  ٢٨/١٢/٢٠١١الابتدائ
ــ ــد  م الــصادر القــاهرة والمؤ مــة اســتئناف القــاهرة الح  ١٢/٣/٢٠١٣بجلــسة مــن مح

ة، والــصادر ثانیهمــا ١٦ لــسنة ٩٨الاســتئناف رقــم فــى  مــة القــضاء :  قــضائ مــن مح
ة٦٦ لسنة ٥١٤١٦رقم دعو فى ال ٢٥/٥/٢٠١٤الإدار بجلسة    . قضائ

  

، أودعت هیئة المفوضین تقررا برأیها    عد تحضیر الدعو   .ًو
مــــة    محــــضر الجلـــسة، وقــــررت المح ُونظـــرت الــــدعو علـــى النحــــو المبـــین 

م فیها بجلسة الیوم    .إصدار الح
  

  المحكمـــــــة
  .عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة   
فة الـــدعو وســـائر  علـــى-تتحـــصل حیـــث إن الوقـــائع     مـــا یتبـــین مـــن صـــح
ـــه فـــى الـــدعو فـــى أن المـــدعى –الأوراق  ـــان قـــد أقـــام الـــدعو رقـــم المعروضـــةعل  
أحقیتــه فــى ٦١ لــسنة ٢٢٠٥٤ ــم  ــا الح مــة القــضاء الإدار طال ة أمــام مح ً قــضائ
افأة الصرف  ك حدیـد المستحقة لـه مـن م ـة لـس الهیئـة القوم ـة الخدمـة  قصـندو نها

ة مناس ًن شـهرا علـى أسـاس بواقع أجر سـتی، ١٥/٥/٢٠٠٢ فى خدمته انتهاء مصر 
ة  ع ـان مـستحقا لـه شـاملا الأجـر الأساسـى والعـلاوات الدورـة والتـشج ًالمرتـب الـذ  ً

افـــــــآت والحـــــــوافز،  جلـــــــسة والخاصـــــــة والم عـــــــدم ٥/٧/٢٠٠٩و مـــــــة  مـــــــت المح  ح
مـــــة شـــــم حالتهـــــا إلـــــى مح ـــــا بنظـــــر الـــــدعو واحالتهـــــا  ـــــاهرة ٕاختـــــصاصها ولائ ال الق

جلسة  ة، و ، وتأیـد ذلـك ٢٨/١٢/٢٠١١الابتدائ مة برفض الـدعو  قضت تلك المح
م الــــصادر  ــــالح ــــم  مــــة اســــتئناف القــــاهرة الح ــــسة مــــن مح  فــــى ١٢/٣/٢٠١٣بجل
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ة، ١٦ لـــسنة ٩٨الاســـتئناف رقـــم  ـــه الـــدعو رقـــم ف قـــضائ  ٥١٤١٦أقـــام المـــدعى عل
مـــة القـــضاء الإدار طال٦٦لـــسنة  ة أمـــام مح أحقیتـــه فـــى صـــرف  قـــضائ ـــم  ًـــا الح

ـــة  افـــأة التـــى قــام صـــندو الخـــدمات الاجتماع ـــة المـــستحقة لــه عـــن الم قالفــرو المال ق
ـــصرفها لـــه وذلـــك علـــى أســـاس المرتـــب شـــاملا  ك حدیـــد مـــصر  ـــة لـــس ًالهیئـــة القوم

جلــسة  ، و ــه العــلاوات والإضـافات الأخــر  ٢٥/٥/٢٠١٤ًالأجـر الأساســى مـضافا إل
أحقیته مة  مت المح ة علـى أسـاس آخـر ح افأة المستحقة لـه محـسو  فى صرف الم

ــضاف ــان یتقاضــاه قبــل إحالتــه للتقاعــد  ــه العــلاوات والإضــافات مرتــب أساســى   إل
مین ارتأ اوٕاذ . الأخر قـد صـدرا نهـائیین مـن جهتـین المشار إلیهمـا لمدعى أن الح

ــــــینقــــــضائیتین ــــــام مختلفت ــــــد أق ــــــث یتعــــــذر تنفیــــــذهما معــــــا، فق حی  دعــــــواه ً، وتناقــــــضا 
  .المعروضة

  

ـــــث إن    ـــــا الـــــصادر مـــــن ) ٢٥(المـــــادة وحی مـــــة الدســـــتورة العل نقـــــانو المح
ـــا " علــى أن تـــنص  ١٩٧٩ لــسنة ٤٨نالقــانو رقـــم  مــة الدســـتورة العل تخـــتص المح

أتى  ما    :ندو غیرها 
ة على دستورة القوانین واللوائح   :ًأولا   ة القضائ   .الرقا
ا    ............................................  :ًثان
مـین نهــائیین متناقــضین صــادر   :ًثالثا  ــشأن تنفیــذ ح قــوم  الفـصل فــى النــزاع الـذ 

ــة جهــة مــن جهــات القــضاء أو هیئــة ذات اختــصاص قــضائى  أحــدهما مــن أ
  .والآخر من جهة أخر منها 

  

مة قد استقر على أن منا إن وحیث  الفصل طلب قبول قضاء هذه المح
قوم فى النزاع مین تنفیذ شأن الذ  قا نهائیین ح  من) ٢٥ (المادة من ًثالثا للبند ًط

مة نقانو ا الدستورة المح  أن هو ،١٩٧٩ لسنة ٤٨ رقم نالقانو الصادر العل
مین أحـــــد نو ة من ًصادرا الح  ذات هیئة أو القضــــــــاء جهـــــــــــات من جهـــــــة أ
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، جهة من والآخر قضائى، اختصاص فى  النزاع حسما قد ونا وأن أخر
قوم النزاع أن مؤداه ما ًمعا، تنفیذهما یتعذر حیث وتناقضا موضوعه،  هسب الذ 

ام، بین التناقض مة لهذه وتنعقد الأح ة المح ه، الفصل ولا قوم ذلك هو ف  الذ 
ام بین  الاختصاص ذات الهیئات أو القضاء جهات من جهة من أكثر أح

، عا – ولایتها تمتد ولا القضائ ام بین التناقض فض إلى - لذلك ًت  الصادرة الأح
عة محاكم من مة أن ذلك .واحدة لجهة تا ا الدستورة المح  جهة تعتبر لا العل

ام، فى هذه طعن ة لها اختصاص ولا الأح م التزامها مراق ، ح  مخالفتها أو نالقانو
ما لقواعده، اوتص لاعوجاجها، ًتقو  المفاضلة على دورها قتصر بل لأخطائها؛ ًو

مین بین الولائى  الاختصاص دــــــــــــقواع من اســـــــــــــــأس على المتناقضین النهائیین الح
ة التى لها الجهة من صدر أیهما لها ًوفقا لتحدد  اموأحقه فى الدعو الفصل ولا
عا   .التنفیذ فى لذلك ًت

  

ك حدید ) ١١٦(وحیث إن المادة  ة لس الهیئة القوم من لائحة نظام العاملین 
حر رقم  قرار وزر النقل والمواصلات والنقل ال  ١٩٨٢ لسنة ١٧مصر الصادرة 

ة من صندو خاص لخدمة " تنص على أن  ة الاجتماع قتقدم الهیئة الرعا
ة  ة وخاصة فى الوجوه التال   :الأغراض الاجتماع

م ا- ١ ة تقد العاملین فى حالات الكوارثلإعانات المال   . التى تحل 
ة للعاملین- ٢ ة وراض ة وثقاف ة ترفیه م الخدمات الاجتماع   . تقد
س مجلس إدارة الهیئة متضمنة      قرار من رئ قوتصدر لائحة الصندو 

له ووجوه الإ   ".ٕنفاق وقواعد الصرف وادارة أعماله مصادر تمو
  

الأوراق أن الحاضر      ك حدید وحیث إن الثابت  ة لس عن الهیئة القوم
افأة محل التداعى مصر أقر بجلسات التحضیر أمام هیئة المفوضین أن  الم

المادة قالصندو تصرف من حساب داخل  ه  السالفة ) ١١٦(المنصوص عل

(مكرر ھـ) فى     ینایر سنة ٤٢ ٣١٢٠الجریدة الرسمیة - العدد     ٧٤١

١٤٢



 

الهیئة قوهو الصندو الذ الإشارة،  ة للعاملین  س له وقدم الخدمات الاجتماع ل
عة خاصة، وأ ستمد وجوطب من لائحة نظام ) ١١٦(ده ونشأته من نص المادة نه 

قرار وزر النقل والمواصلات والنقل ا الهیئة الصادرة   لسنة ١٧حر رقم لالعاملین 
ارة مستقلة١٩٨٢ ة اعت شخص عد أحد الإدارات  ولا یتمتع  ُ، ومن ثم فإنه 

ارة ال نة، والعاملو عامنوالأجهزة التى تتكو منها الهیئة، وهى أحد الأشخاص الاعت
عدو موظفین عمومیی نبها  نن، ومن ثم تكو محاكم مجلس الدولة هى المختصة ّ

ن ختلف إداراتها ووحداتها، والعاملیًقانونا بنظر المنازعات التى تثور بین الهیئة وم
قابها،  القانو رقم ) ١٠( لنص المادة ًط نمن قانو مجلس الدولة الصادر   ٤٧ن
    .١٩٧٢لسنة 

ك حدید مصر وحیث إنه م     ة لس انت الهیئة القوم ان ما تقدم، واذ  ٕتى 
انت العلاقة إعلى ن من أشخاص القانو العام، وتقوم اًشخص دارة مرف عام، و

م  و الح ة عامة، ومن ثم  م ین العاملین بها علاقة تنظ نالتى تر بینها و
مة القضاء الإدار بجلسة    فى الدعو رقم٢٥/٥/٢٠١٤الصادر من مح

م الصادر من ٦٦ لسنة ٥١٤١٦ انه الح حس م الواجب التنفیذ،   ق، هو الح
ا بنظر النزاع المعروض ة المختصة ولائ   .الجهة القضائ

  

  فلهـذه الأسبـاب
مة القضاء الإدار      م الصادر من مح الح الاعتداد  مة  مت المح ح

م ٦٦ لسنة ٥١٤١٦ فى الدعو رقم ٢٥/٥/٢٠١٤بجلسة  الصادر نق، دو الح
ة مة شمال القاهرة الابتدائ  ٤٠٧٨ فى الدعو رقم ٢٨/١٢/٢٠١١ بجلسة من مح

د "عمال "٢٠٠٩لسنة  مة استئناف القاهرة بجلسة ، والمؤ م الصادر من مح الح
  . ق٦٦ لسنة ٩٨ فى الاستئناف رقم ١٢/٣/٢٠١٣

  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ــة المنعقــدة یــوم الــسبت  ــع عــشر مــن ینــایرالجلــسة العلن م، ٢٠١٧ ســنة الرا
ع الآخر   . هـ١٤٣٨سنة  المواف السادس عشر من ر

      رئيس المحكمة  قعبد الوهاب عبد الراز/  السید المستشار برئاسة
تور حنفـى علـى ج:  السادة المستشارنوعضوية ـالى ومحمــد خیـر طـه النجـار الد

م  ندر ومحمـــــــود محمـــــــــد غنـــــ ولـــــــــس فهمــــى إســــ تور عــــادل عمـــــــــــر شــــرف و والــــد

تور عبد العزز محمد سالمان     والد   نواب رئيس المحكمة  

تور السید المستشاوحضور   ة المفوضينئرئيس هي  قطار عبد الجواد شبل/ ر الد
عمحمـد ناجى عب/  السید وحضور          أمين السر      د السم

  
  أصدرت الحكم الآتى

ـــا بـــرقم    مـــة الدســـتورة العل ة المقیـــدة بجـــدول المح  ٣٨ لـــسنة ١٣فـــى القـــض
ة     " تنازع "قضائ

  

   منةالمقام
  رــــــــد الوزــــــــمصطفى ماجد محم

  ضــــــد
  دلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وزر الع- ١
ا الدول- ٢ س هیئة قضا   ةـــــــــــــ رئ
ة- ٣ م ة التعل س هیئة الأبن    رئ
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  الإجراءات
ـــلأشـــهر  مـــن الثـــانى عـــشربتـــارخ    فة ، ٢٠١٦ ســـنة بر أودع المـــدعى صـــح

ـــا  ـــا، طل مـــة الدســـتورة العل تـــاب المح ـــم ًهـــذه الـــدعو قلـــم  ـــصفة مـــستعجلةللح  :و
ـــم  ـــاالـــبوقـــف تنفیـــذ الح ـــة العل مـــة الإدار ـــدائرة الأولـــى (صادر مـــن المح بجلـــسة  )ال

ــا٣٦ لــسنة ١٤٥٥ ، فــى الطعــن رقــم٢٩/٦/٢٠٠٢ ة عل ، لحــین الفــصل فــى  قــضائ
ـــم :النـــزاع، وفـــى الموضـــوع ـــم، والح ـــشأن تنفیـــذ هـــذا الح الفـــصل فـــى النـــزاع القـــائم   
مــة ا ـــة الــصادر مــن مح فـــى  ١٥/٢/٢٠٠٧بجلــسة ) نالــدائرة العــشر(لفیــوم الابتدائ

ل١٩٩٦ لسنة ١٢٩الدعو رقم  ومة مدنى    .ى ح
  

ا الدولةوقدمت    رةهیئة قضا عدم قبول الدعول ط، مذ م    .بت فیها الح
عد تحضیر الدعو     .ً أودعت هیئة المفوضین تقررا برأیها،و

محــــضر الجلـــسةالنحــــو علـــى ُونظـــرت الــــدعو مــــة و ، المبـــین  قــــررت المح
م فیها بجلسة    .الیومإصدار الح

  

  المحكمـــــة
  .عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة  
فة الـــدعو-الوقـــائع تتحـــصل حیـــث إن     وســـائر ، علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
انـــت قــــد  فـــى أن -الأوراق  ـــة العامــــة  ا  ة للمحاكمــــ المـــدعى، مــــع آخـــرنقـــدمتالن
ـة ــالجنائ ـاهم٢٠٠٢ لــسنة ١٣٤٦٦ة رقـم  فـى الجنا التّ مدینـة نـصر، متهمــة إ امــل ع 

ـة ٍعلى أراض ـة التـرح، وجنا طر الاتفاق والمـساعدة جنا ه  ة للدولة، وارتكا  مملو
لاء علـى  ـة تـسهیل الاسـت رها، وجنا ة واستعمالها مع علمه بتزو ر محررات رسم تزو

ـــر محـــررات وا ـــه، المــال العـــام، المـــرت بجنــایتى تزو ســتعمالها، والإضـــرار العمـــد 
عــــا إلــــى محوأ قــــا للقیـــــد ًحــــالتهم جم القــــاهرة لمحــــاكمتهم ط ــــا  ًمــــة أمــــن الدولــــة العل

ــــأمر الإحالــــة جلــــسة . والوصــــف الــــواردین  مــــة ،٨/٢/٢٠٠٣و  أصــــدرت تلــــك المح
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الأ ـــة المــدعى  ة متـــضمنا معاق مــا فـــى القـــض ًح شـــغال الـــشاقة لمـــدة خمـــس ســـنوات، ً
ـوم علـیهمًالإضافة إلى الغرامة والرد تضامن ـة  طعنـتوقـد. ا مع غیره من المح ا  الن

طرــ الــنقض الــذ قیــد بـــرقم ،العامــة ــم  ــوم علــیهم علــى هــذا الح  ٢٠٤٩١ والمح
جلـسة ٧٣لسنة  ة؛ و ـم ٢٢/١٠/٢٠٠٣ القـضائ مـة الـنقض بـنقض الح ، قـضت مح

ــات القـــاهرة للفــصل فیهــا مــن جدیـــد  مــة جنا ة إلــى مح ــه، واعــادة القـــض ٕالمطعــو ف ن
جلــــسة . بــــدائرة أخــــر مــــة ، ٨/٩/٢٠٠٤و مــــت المح ــــسجن ح ال ــــة المــــدعى  معاق

عــض الاتهامــاتلمــدة المــشدد   وثــلاث ســنوات عــن غیرهــا، مــع ،خمــس ســنوات عــن 
الغرامـة ـوم علـیهم  مـا ٍ ورد مبلـغ مـساو،إلزامه مـع غیـره مـن المح طرـ التـضامن ف  

ــمــن المــدعى، وغیــره وٕاذ لــم یــرتض. بیــنهم ــموم علــیهم المح ــه،  هــذا الح  طعنــوا عل
جلـسة .٢٠٠٥ لـسنة ١١٢٧٥بـرقم  قیـد  النقض الذطر ، قـضت ٤/٦/٢٠٠٦ و

ة  النس مة،  ة السجن المشدد ثلاث سنوات، مع رفـض مـا لالمح لمدعى، بإلغاء عقو
ـة والـرد ـات المال مـا عـدا العقو ـم علـى المـدعى ف ات؛ وقد نفـذ الح . عدا ذلك من طل

انت محلاوأبد لت الجـرائم  للتـصرفات التـى أجراهـا، وشـ المدعى أن الأرض التى 
ـــشأنها قـــرار تـــال ـــان قـــد صـــدر  ـــا مـــن أجلهـــا،  ـــة نائـــب ى أدیـــن جنائ س الجمهور رئـــ

أیلولتهــا إلــى الدولــة، ونــزع ملكیتهــا ١٩٦٢ لــسنة ١٣٨١رقــم للخــدمات   الــذ قــضى 
ـة  ة العامـة، فـى اتهامهـا لـه قـد اعتبـرت هـذه الأراضـى مملو ا للمنفعة العامة؛ وأن الن

م الإدانةللدولة، وهو ما تأسس عل عد الالتفات عن ،ه ح  الدفاع الـذ أبـداه مـن أن 
ــــة خاصــــة ــــة لأصــــحابها ملك . ولا تقـــع فــــى دائــــرة أمــــلاك الدولــــة، هـــذه الأرض مملو

حسب ما قدره المدعى،  فهمو مـة اُفإن هذا هو ما  م الصادر من مح لفیـوم  من الح
ــة  ومــةالــدائرة العــشر(الابتدائ  ١٢٩دعو رقـــم ، فــى الــ١٥/٢/٢٠٠٧بجلــسة ) ن ح

لـــى١٩٩٦لــسنة  ، وورثـــة  التـــى أقامهـــا ، مـــدنى  تـــور سرســـ ورثـــة المرحـــوم خلیـــل ف
ــشیل لطــف الله ضــد وزــر  ، وورثــة المرحــوم حبیــب م تــور سرســ المرحــوم حبیــب ف
ض مـــالى لاســـتحالة الـــرد العینـــى  ـــم لهـــم بتعـــو طلـــب الح م وآخـــرن،  ـــ ـــة والتعل التر

ة لهم سب فرض الحراسة ع لیها ونزع ملكیتها للمنفعة العامـة، ثـم تقـرر لأرض مملو
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م ١٩٨١ لــسنة ١٤١نالإفــراج عنهــا إثــر صــدور القــانو رقــم   الأوضــاع الناشــئة بتنظــ
ــم فیهــا إلــى القــضاء ة عــن فــرض الحراســة، وانتهــى الح عــدم قبــول الــدعو الأصــل  

ین الفـــرعیتین المقـــامتین مـــن المـــدعى  ـــرفض الـــدعو لرفعهـــا علـــى غیـــر ذ صـــفة، و
ـــم وا الخـــامس والـــسادس، علیهمـــ م الـــصادر عـــن هـــو الح ـــالح ا  الـــذ تأیـــد اســـتئناف

ـة  عة المدن فالدائرة السا مـة اسـتئناف بنـى سـو  ة لـسن٦٥٤ فـى الاسـتئناف رقـم مح
ة مأمورـــة ٤٣ ـــمًخلافـــا لـــذلك -ٕ الفیـــوم؛ وانــــه قـــضائ ـــمصـــدر فقــــد -  الح   عــــن ح

ــا  ــة العل مــة الإدار ، فــى ٢٩/٦/٢٠٠٢الدولــة بجلــسة مجلــس ) الــدائرة الأولــى(المح
ـا،  ٣٦ لـسنة ١٤٥٥الطعن رقم  ة عل والمقـام مـن الـسادة حـسن یوسـف حـسن، قـضائ

م یوسف حسن ضد محاف الفیوم وآخـرن،  قبـول وقـضىٕوفؤاد یوسف حسن، وابراه  
لا مـــة القـــضاء الإدار ً ورفـــضه موضـــوعا ،ًالطعـــن شـــ ـــم الـــصادر عـــن مح فـــى الح

 ٦٠٧٧ رقـــم ، فـــى الـــدعو٢٥/١/١٩٩٠بجلـــسة ) لهیئـــاتدائـــرة منازعـــات الأفـــراد وا(
ّوحــــسب مــــا قــــدره  ،ومرجــــع ذلــــك الخــــلاف .ض الــــدعوالقاضــــى بــــرف  ق،٣٩لــــسنة 

ـم الـصادر فـى الـدعو رقـم المدعى، أن ومـة ١٩٩٦ لـسنة ١٢٩ الح لـى ح  مـدنى 
 ،الفیــــوم قــــد اعتبــــر أن الأرض محــــل النــــزاع لا تجــــوز أن تــــؤول ملكیتهــــا إلــــى الدولــــة

ان  ــن، وزالــت  الــذ ســب رارالقــحــس ــأن لــم  أن فــرض الحراســة علیهــا قــد اعتبــر 
ــة  مــة الإدار ــم الــصادر عــن المح ــه، فــى حــین أن الح ــع الآثــار التــى ترتبــت عل جم
عــد أن انتقلــت إلیهــا مــن ذمــة الخاضــع  ــة للدولــة  ــا قــد اعتبــر ذات الأرض مملو العل

ض الــذ ًصورا مقـ حقـه فیهــاصـارللحراسـة، والمالـك الأصـلى لهــا، الـذ   علـى التعـو
ة الحراســــاتأن ســـب  مــــین  أن المــــدعىرأوٕاذ . قــــدره جهــــاز تــــصف  فــــى هــــذین الح

ــــا لحــــسمه؛ فقــــد أقــــام دعــــواه مــــا ًتناقــــضا  مــــة الدســــتورة العل ــــة المح ــــستنهض ولا
  .المعروضة

  

مـین وحیث إن منا قبول    ـشأن تنفیـذ ح قـوم  طلب الفصل فـى النـزاع الـذ 
قــا للبنــد ثالثــا نهــائیین متناقــضین  ًط مــة الدســتورة ) ٢٥(مــن المــادة ً نمــن قــانو المح
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ا الصادر  مـین صـادرا مـن  هـو ١٩٧٩ لسنة ٤٨نقانو رقم الالعل ـو أحـد الح ًأن  ن
 والآخــر مــن جهــة ،قــضائىات اختــصاص  ذهیئــة أو ،أ جهــة مــن جهــات القــضاء

ل ــه  ونــا قــد حــسما موضــوع النــزاع ذاتــه فــى جوان عــضها، أخــر منهــا، وأن  هــا أو 
حیــــث یتعــــذر تنفیــــذهما معــــا مــــة ففــــى هــــذه الحالــــة أعطــــى . ًوتناقــــضا  نقــــانو المح

ـــا موجـــب نـــص المـــادة ،الدســـتورة العل طلـــب مـــن ،منـــه) ٣٢(   لكـــل ذو الـــشأن أن 
مة الدستو ا الفصل فى هذا التنـازع؛المح مـا رة العل مـین ـستلزم  ـو بـین الح ن أن 

ــو رافــع الــدعو وحــدة فــى الموضــوع یتعــذر معهــا أ ــستحیل تنفیــذهما معــا، وأن  نو  ً
ـو ممن  ّ أ،فض هذا التنازع من ذو الشأن ، وهـو لا  نله صفة فـى رفـع الـدعو

ام المتناقضة شأنها الأح ان طرفا فى المنازعات التى صدرت    .ًذلك إلا إذا 
  

ــــنالثابــــت أنإن وحیــــث    ــــم  ــــام محــــل  فــــى أ ًطرفــــا  المــــدعى ل مــــن الأح
 ومـن التنـاقض،فـض ، وهـو شـر لازم لقبـول دعـو فى الدعو المعروضةض التناق

حـــ لهـــم رفـــع طلـــب الفـــصل فـــى التنـــاقض ثـــم، فإنـــه  عـــد مـــن ذو الـــشأن الـــذین  لا 
ه، فلا تقبل دعواه   .المدعى 

  
ـــم    ، المتعلـــ بوقـــف تنفیـــذ الح وحیـــث إنـــه عـــن الطلـــب العاجـــل مـــن الـــدعو

ــا  مــة الإدارــة العل فــى ، ٢٩/٦/٢٠٠٢بجلــسة ) الــدائرة الأولــى ( الــصادر عــن المح
ــا٣٦ لــسنة ١٤٥٥عــن رقــم الط ة عل مــة إلــى القــضاء  قــضائ ٕ، فإنــه واذ انتهــت المح

ــضحى غیـــر ذ  انــه، فـــإن هــذا الطلــب  ، علـــى النحــو الــساب ب عــدم قبــول الــدعو
  .ًموضوع متعینا الالتفات عنه

  

  فلهــــذه الأسبــــاب
عدم قبول الدعو   مة  مت المح   .ح

  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ة المنعقدة یوم السبت  ع الجلسة العلن الموافـ م، ٢٠١٧ سـنة فبرایـرمن الرا
ع من جماد   . هـ١٤٣٨سنة  ىولالأ السا

      رئيس المحكمة  قعبد الوهاب عبد الراز/  السید المستشار برئاسة
ش و : الـــسادة المستـــشارنوعـــضوية ســـعید مرعـــى عمــــرو الـــسید عبـــدالمنعم حـــش

ندر  ــــولس فهمــــى إســــ م و م ســــل ــــ تور عــــادل عمــــر شــــرف ورجــــب عبــــد الح ــــد   وال

تور حمدان      حسن فهمىوالد   نواب رئيس المحكمة  

تور السید المستشاوحضور   ة المفوضينئرئيس هي  قطار عبد الجواد شبل/ ر الد
ع/  السید وحضور          أمين السر      محمـد ناجى عبد السم

  

  الحكم الآتىأصدرت 
ـــا بـــرقم    مـــة الدســـتورة العل ة المقیـــدة بجـــدول المح  ٣٦ لـــسنة ٢٧فـــى القـــض
ة     ".تنازع" قضائ

  

  المقامة من
ز المصر   محاف البنك المر

  

  ضــــــد
س مجلس الــــــــــــوزراء- ١    رئ
   وزر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل- ٢
  التضامن الاجتماعى وزر - ٣
مــة - ٤ ـم مح س لجنــة اتخـاذ إجـراءات تنفیــذ ح ـصفته رئـ  مـساعد وزـر العــدل     

  . مستعجل القاهرة٢٠١٣ لسنة ٢٣١٥القاهرة للأمور المستعجلة رقم 

٩١ ٢٠١٧ سنة فبرایر ١٥فى ) ب (مكرر ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ة -٥ ــات الــشرع س العــام للجمع ــصفته الــرئ  محمد المختــار محمد المهــد عبــدالله      
ــة الــشرع س مجلــس إدارة الجمع الكتــاب والــسنة ورئــ ة لتعــاو العــاملین  ــس نة الرئ

ةـالمحم   .د
   محمود عبدالله سید-٦

  

 الإجراءات
ــسمبر مــن الثالــثبتــارخ    ، بإیــداع الــدعوهــذه  المــدعى أقــام، ٢٠١٤ ســنة د
فتها مــةصــح تــاب المح ــااط ، قلــم  ــشأن ع نــزاالفــصل فــى ال ًل مــین القــائم  تنفیــذ الح

مة القضاء الإدار من  أحدهما  الصادر،المتناقضین  فـى ٢٣/٩/٢٠١٤بجلسة مح
ال ــــسنة ٧٩٥٨١ رقــــم الإشــــ ة ٦٨ ل ــــم والقاضــــى  قــــضائ ــــذ الح الاســــتمرار فــــى تنفی
ـــــدائرة الثالثـــــةالـــــصادر  مـــــة القـــــضاء الإدار ال ـــــسة مـــــن مح  فـــــى ٢٤/٦/٢٠١٤ بجل

ــــصادر٦٨ لــــسنة ٢٩٨٨٢الــــدعو رقــــم  ة، وثانیهمــــا ال مــــة القــــاهرة  قــــضائ  مــــن مح
ة فـــى ١٥/١١/٢٠١٤  بجلـــسةللأمـــور المـــستعجلة  ٢٠١٤ لـــسنة ١٦٣٦ رقـــم القـــض

ل فــى تنفیــذه الــصادر والقاضــى تنفیــذ مــستعجل القــاهرة،  ــم المستــش بوقــف تنفیــذ الح
ة ٦٨ لسنة ٢٩٨٨٢فى الدعو رقم    ". قضاء إدار" قضائ

  

رتین   ا الدولـــــة مـــــذ ـــــم یهمـــــاطلبــــت ف ،وقــــدمت هیئـــــة قـــــضا  عـــــدم قبـــــول الح
  .الدعو

عد تحضیر الدع   ، أودعت هیئة المفوضین تقررا برأیهاو   .ًو
مــــة و، محــــضر الجلـــسة المبـــین النحــــوُونظـــرت الــــدعو علـــى  قــــررت المح
م فیها بجلسة الیوم   .إصدار الح
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  المحكمـــة
  .طلاع على الأوراق، والمداولةعد الا  
، ١٤/١/٢٠١٧ بتـرك الخـصومة فـى الـدعو بجلـسة أقـرالمـدعى إن وحیث   

ــان تــرك الخــصوم ــة فــى و ــة والتجار نة فــى الــدعو قــد نظمــه قــانو المرافعــات المدن
ــه لا یــتم التــرك منــه، ومفادهمــا أن ) ١٤٢(و) ١٤١(المــادتین  عــد إبــداء المــدعى عل

عــدم  ــان قــد دفــع  قبولــه، ومــع ذلــك لا یلتفــت لاعتراضــه علــى التــرك إذا  اتــه إلا  طل
، أ مـــة أخـــر ة إلـــى مح ـــة القـــض مـــة، أو بإحال فة اختـــصاص المح طلان صـــح و بـــ

مــة مــن المــضى فـــى  ــو القــصد منــه منــع المح نالــدعو أو طلــب غیــر ذلــك ممــا 
انـــت هاتـــان المادتـــان تـــسران فـــى شـــأن الـــدعاو الدســـتورة، . الـــدعوســـماع  ولمـــا 
م ا لًإعمالا ـا) ٢٨(لمـادة ح مـة الدسـتورة العل القـانو رقـم نمـن قـانو المح ن الـصادر 

ـــات فــى هـــذه الـــدعو دعى علــیهم أ مـــن المـــٕ واذ لـــم یبــد أ،١٩٧٩ لــسنة ٤٨  طل
 ، عدم قبول الدعو م  ا الدولة من طلب الح  یتعـین فمـن ثـمسو ما أبدته هیئة قضا

ات ترك المدعى للخصومة   .إث
  

  فلهذه الأسباب
ات ترك المدعى للخصومة   مة بإث مت المح   .ح

  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ــة المنعقــدة یــوم الــسبت  ــع عــشر مــن ینــایرالجلــسة العلن م، ٢٠١٧ ســنة الرا
ع الآخر   . هـ١٤٣٨سنة  المواف السادس عشر من ر

      رئيس المحكمة  قعبد الوهاب عبد الراز/  السید المستشار برئاسة
تور حنفـى علـى ج:  السادة المستشارنوعضوية ـالى ومحمــد خیـر طـه النجـار الد

م  ندر ومحمـــــــود محمـــــــــد غنـــــ ولـــــــــس فهمــــى إســــ تور عــــادل عمـــــــــــر شــــرف و والــــد

تور عبد العزز محمد سالمان     والد   نواب رئيس المحكمة  

تور السید المستشاوحضور   ة المفوضينئرئيس هي  قطار عبد الجواد شبل/ ر الد
عمحمـد ناجى عب/  السید وحضور          أمين السر      د السم

  
  أصدرت الحكم الآتى

ــــا بــــرقم    مــــة الدســــتورة العل ة المقیــــدة بجــــدول المح  ٣٨ لــــسنة ٥فــــى القــــض
ة   ." منازعة تنفیذ  "قضائ

  

  المقامة من
  ــــــــــــــــــــىــــــــــــــــــــــــسامى محمـد حفنـ

  ضــــــد
مة النقض - ١ س مح  رئ
 ـــــــــــــــــــــــــــــامالنائب العــــــــــ - ٢
  

  الإجراءات
هــذه الــدعو المــدعى أقــام ، ٢٠١٦ ســنة ینــایربتــارخ الثــامن والعــشرن مــن   

فتها ــم بإیــداع صــح ــا للح ــا، طل مــة الدســتورة العل تــاب المح ــصفة مــستعجلة ً قلــم 

(مكرر ھـ) فى     ینایر سنة ٤٢ ٣١٢٠الجریدة الرسمیة - العدد     ٧ ٥٤
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مــــة الــــنقض الــــصادر فــــى الطعــــن رقــــم ب ــــم مح  ٨٣ لــــسنة ١٤٩٣٥وقــــف تنفیــــذ ح
ة، والا ة رقـــــم قـــــضائ م الـــــصادر فـــــى القـــــض ـــــالح ة٣٥ لـــــسنة ١٩٦عتـــــداد    قـــــضائ

    ."دستورة"

روقــــدمت   ا الدولـــــة مـــــذ عـــــدم قبـــــول مـــــ، طلبــــت فیهتین هیئـــــة قـــــضا ـــــم  ا الح
  .الدعو

، أودعت هیئة المفوضین تقررا برأیها عد تحضیر الدعو   .ًو
مــــة  محــــضر الجلـــسة، وقــــررت المح ُونظـــرت الــــدعو علـــى النحــــو المبـــین 

م فیها بجلسة الیومإصدار ا   .لح
  

  المحكمـــــة
  .عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

فة الـــــدعو وســـــائر –حیـــــث إن الوقـــــائع تتحـــــصل  علـــــى مـــــا یتبـــــین مـــــن صـــــح
انـــــت قـــــد قـــــدمت المـــــدعى وآخـــــر إلـــــى المحاكمـــــة  فـــــى أن -الأوراق ـــــة العامـــــة  ا الن

ات الجیزة، فـى الـدعو رقـم  مة جنا ة، أمام مح ـات ٢٠١٢ة  لـسن٨٧٠١الجنائ  جنا
ح، المقیـــدة بـــرقم  لــــى٢٠١٢ لـــسنة ٤٨٧٣أطفـــ  الجیـــزة، أســـندت فیهـــا إلــــى  جنـــوب 

أنــــه فــــى ی ــــز ــــــــــــــ، بدائ١٠/٨/٢٠١٢وم ــــــــــــــــالمـــدعى  محافظــــة شـــرطة رة مر ح  أطفــــ
غیـر حـ ) ١: (الجیزة  استعمل القوة والتهدید قبل مأمور الـض القـضائى لحملهـم 

طه، وقـام بـإطلاق أعیـرة نارـة على الامتناع عن  فتهم، وهو ضـ عمل من أعمال وظ
نـــه مـــن  لـــغ مقـــصده مـــن ذلـــك، وهـــو تم هم، و ـــ) ٢. (الهـــربصـــو ا ًحـــاز ســـلاحا نار

ــة " ًمشــشخنا  ــة آل ازتهــ" بندق ح ص  ونهــا مــن الأســلحة التــى لا یجــوز التــرخ  احــال 
ـ) ٣. (اأو إحرازه صحاز ذخـائر ممـا تـستعمل علـى الـسلاح آنـف الب . نان بـدو تـرخ

المــ ــه  ــرر ١٣٧(ة ادوطلبــت عقا ــات، والمــواد) ٢، ١" /أ "  م ، ٦ (نمــن قــانو العقو
ـــــانو رقـــــم ) ٣٠، ٤، ٢٦/٣ ـــــسنة ٣٩٤نمـــــن الق ـــــذخائر ١٩٥٤ ل ـــــشأن الأســـــلحة وال  
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ــــالقرار  مــــن القــــسم الثــــانى مــــن ) ب(، والبنــــد ٢٠١٢ لــــسنة ٦نقــــانو رقــــم الالمعــــدل 
القــــانو ) ٣(الجــــدول رقــــم  ج. اتــــهذنالملحــــ  مــــة ٣/٣/٢٠١٣لــــسة و ، قــــضت المح

ــة المــدعىحـضور معاق ــا- ا  ــه مــن اتهــام للارت الــسجن -  عــن جملــة مــا أســند إل  
لــسلاح النــار والــذخائر المــضبوطین، وذلــك المــشدد لمــدة ثــلاث ســنوات، ومــصادرة ا

ـــة مـــن قـــان) ٣٢(ًعمـــلا بـــنص المـــادة  ـــات، بـــإنزال عقو ـــة إحـــراز ســـلاح نو العقو جنا
ــة ( مشــشخن  ــة آل ازتــه واحــرازه،) بندق ح ص  ــة ٕممــا لا یجــوز التــرخ ارهــا عقو اعت  

نمـــــن قـــــانو ) ١٧(ً واســـــتعمال الرأفـــــة مـــــع المـــــتهم، إعمـــــالا للمـــــادة الجرمـــــة الأشـــــد،
ة الـسجن استبدال عقو ات،  ـد المـشددالعقو ـة الـسجن المؤ عقو  . فـى حـدها الأدنـى، 

ــة العامــة هــذا الوٕاذ لــم یــرتض ا ــم، المــدعى والن مــة الــنقض  ح ــه أمــام مح طعنــا عل
مــــــــة بجلـــــــــسة ٨٣ لــــــــسنة ١٤٩٣٥ــــــــالطعن رقــــــــم  ة، وقــــــــضت تلــــــــك المح  قـــــــــضائ

ــة ٧/٤/٢٠١٤ ا قبــول طعــن الن لا، ورفــضه موضــوعا، و قبــول طعــن المــدعى شــ  ،ً ً
ـة المقیـدة  ة للمـدعى بجعـل العقو النـس ـه  ـم المطعـو ف ح الح تصح لا، و نالعامة ش ً

ت ـــد، و ـــة الـــسجن المؤ ـــة المـــصادرة للحر الإضـــافة لعقو ـــه،  غرمـــه خمـــسة آلاف جن
نمـــن قــــانو الأســــلحة ) ٢٦(ً، إعمـــالا لــــنص الفقـــرة الأخیــــرة مـــن المــــادة المقـــضى بهــــا

ـه ـا . والـذخائر المـشار إل مـة الدسـتورة العل  ٨/١١/٢٠١٤بجلـسة وٕاذ أصـدرت المح
ة  مهـــا فـــى القـــض ة٣٥ لـــسنة ١٩٦رقـــم ح  عـــدم دســـتورة نـــص، "دســـتورة " قـــضائ

 فـى شـأن الأسـلحة ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤نمن القانو رقم ) ٢٦(الفقرة الأخیرة من المادة 
قـــانو رقـــم  المـــادة الأولـــى مـــن المرســـوم  مـــا ٢٠١٢ لـــسنة ٦نوالــذخائر، المـــستبدلة   ف

ـــــام المـــــادة  ـــــ أح ة ) ١٧(تـــــضمنه مـــــن اســـــتثناء تطبی ـــــس الن ـــــات  ـــــانو العقو نمـــــن ق
ـــالفقرتین الثال عـــة مــن المـــادة ذاتهــا، فقـــد أقـــام للجــرمتین المنـــصوص علیهمــا  ثــة والرا

ـة  مثا عـد  ـم،  ُالمدعى الدعو المعروضة، على سند من أن الأثر الرجعى لهذا الح
الاســتمرار فــى تنفیــذه، وعــدم  ــستدعى إعمالــه فــى حقــه، والقــضاء  نقــانو أصــلح لــه، 

ه مة النقض المشار إل م مح ح     .الاعتداد 
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ـــــانو) ٢٦(وحیـــــث إن المـــــادة    ـــــسنة ٣٩٤ رقـــــم نمـــــن الق  فـــــى شـــــأن ١٩٥٤ ل
قـانو رقـم  المادة الأولى من المرسوم   ٢٠١٢ لـسنة ٦نالأسلحة والذخائر، المستبدلة 

ـــد، وغرامـــة لا تجـــاوز " : تــنص فقرتهـــا الثالثـــة علـــى أن  ــة الـــسجن المؤ نوتكـــو العقو
الواسـطة، سـلاحا مـن  الـذات أو  ان الجانى حائزا أو محـرزا،  ه إذا  ًعشرن ألف جن ً ً

القـــسم الثـــانى مـــن الجـــدول رقـــم ا وتـــنص فقرتهـــا ) ". ٣(لأســـلحة المنـــصوص علیهـــا 
عــة علــى أن  ــل مــن : " الرا ــه  الــسجن وغرامــة لا تجــاوز خمــسة آلاف جن عاقــب  و

الواسـطة، ذخـائر ممـا تـستعمل فـى الأسـلحة المنـصوص  الـذات أو  حـرز،  حوز أو 
الجــدولین رقمــى  ًواســتثناء مــن : " رة علــى أن وتــنص فقرتهــا الأخیــ) ". ٣ و٢(علیهــا 

ــام المــادة  ــات) ١٧(أح ة ،نمــن قــانو العقو النــس ــة  العقو للجــرائم  لا یجــوز النــزول 
  ."الواردة فى هذه المادة 

  

القـــانو رقـــم ) ١٧(وتـــنص المـــادة    ـــات الـــصادر  نمـــن قـــانو العقو  لـــسنة ٥٨ن
ــات "  علــى أن ١٩٣٧ المقامــة  إذا اقتــضت أحــوال الجرمــة -یجــوز فــى مــواد الجنا

ة رأفة القضاة  ة على الوجه الآتى -من أجلها الدعو العموم   : تبدیل العقو
د أو المشدد- ة السجن المؤ عقو ة الإعدام    .  عقو
ة السجن المشدد أو السجن - عقو د  ة السجن المؤ   ............. ".  عقو
  

ــم وحیـث إن المـدعى أقـام منازعـة التنفیـذ المعروضـة، علـى سـند مـن أن    الح
حــــول دو إعمــــال الأثــــر  عــــد عائقــــا  مــــة الــــنقض،  ــــات الــــصادر بإدانتــــه مــــن مح نال ً ُ
ة الدســـتورة رقـــم  ـــا فـــى القـــض مـــة الدســـتورة العل ـــم الـــصادر مـــن المح الرجعـــى للح

ة، بجلـــسة ٣٥ لـــسنة ١٩٦ ـــة قـــانو أصـــلح ٨/١١/٢٠١٤ قـــضائ مثا عـــد  ـــذ  ن، وال ُ
  .للمتهم

  

موحیث إن  تخـتص أن قـوام منازعـة التنفیـذ التـى ة المقرر فى قضاء هذه المح
مة  ا المح الـصادر  هـامـن قانون) ٥٠(نص المـادة ًالفصل فیها، وفقـا لـالدستورة العل
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مهـــا ١٩٧٩ لــــسنة ٤٨نالقـــانو رقـــم   – ًعوائــــ تحـــول قانونــــا، أن تعتـــرض تنفیــــذ ح
عرقـــل جرـــان آثـــاره ،ن دو اكتمـــال مـــداه، أو تقیـــد اتـــصال حلقاتـــه– مـــضمونها مـــا   

ـــة ا حـــد منهـــامل هـــى محـــل منازعـــة التنفیـــذ التـــى عوائـــ هـــذه النومـــن ثـــم تكـــو . أو 
ـــة علیهــا ـــة الناشـــئة عنهــا أو المترت مـــة . تــستهدف إنهـــاء الآثــار القانون وتتـــدخل المح

فتــرض أن تكــو قــد حالــت فعــلا، أو مــن  ــا لإزاحــة هــذه العوائــ التــى  ًالدســتورة العل ن
ـتملا، وسـبیلها فـى ذلـك الأمـ حا م امها تنفیـذا صـح ًشأنها أن تحول، دو تنفیذ أح ً ً ر ن

امها، وعدم الاعتداد بذلك الحائـل الـذ عطـل مجراهـ بیـد أن . االمضى فى تنفیذ أح
مــة لهــدم عوائــ التنفیــذ التــى امهــا، وتنــال مــن جرــان تــدخل هــذه المح  تعتــرض أح

فتــرض آ عهم دو تمییــز،  ــارین جمــ عیــین والاعت نثارهــا فــى مواجهــة الأشــخاص الطب
ــالنظر إلــى نتائجهــا -نأن تكــو هــذه العوائــ : أمــرن، أولهمــا  عتهــا أو  طب  - ســواء 

امهـــا أو مقیـــدة لنطاقهـــانحائلـــة دو ـــو إســـنادها إلـــى تلـــك :  ثانیهمـــا . تنفیـــذ أح نأن 
نــا، فــإذا لــم تكــن لهــا بهــا مــن صــلة، فــإن خــصومة  ــا بهــا مم ــام، ورطهــا منطق ًالأح

قته ة لحق ة عنها، مناف ، بل تعتبر غر     .ا وموضوعهاالتنفیذ لا تقوم بتلك العوائ

عتهــــا مــــن الــــدعاو  طب وحیــــث إن الخــــصومة فــــى الــــدعو الدســــتورة، وهــــى 
ــــة، قوامهــــا  مــــة -العین ــــه قــــضاء هــــذه المح  مقابلــــة النــــصوص - وعلــــى مــــا جــــر 

ة  قهـــا معهـــا إعـــلاء للـــشرع ـــا لتطا ـــام الدســـتور، تحر أح ة المطعـــو علیهـــا  ًالتـــشرع ن
الــدعو الدســتورة، أو  هـى موضــوع نالدسـتورة، ومــن ثــم تكـو هــذه النــصوص ذاتهــا

ـــام الدســـتور هـــى  قـــدر تهاترهـــا مـــع أح ـــالأحر محلهـــا، واهـــدارها  ـــة التـــى ٕهـــى  الغا
قتــصر نطــاق .تبتغیهــا هــذه الخــصومة ــام الــصادرة فــى تلــك و ــة المطلقــة للأح  الحج

انـــت مثـــارا للمنازعــــة حـــول دســــتور ة التــــى  ، علـــى النــــصوص التـــشرع تها، ًالـــدعو
قــضائها، ولاوفــصلت فیهــا ا مــة فــصلا حاســما  ًلمح  تمتــد إلــى غیــر تلــك النــصوص، ً

قـت فـى مـضمونهاحتـى  قمـا أن قـوة الأمـر المقـضى لا تلحـ سـو منطــو . لـو تطا
حیث لا تقوم له قائمة إلا بها ا  اب اتصالا حتم ه من الأس م وما یتصل    .ًالح
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ــــا ) ٤٩(وحیـــث إن المــــادة  مــــة الدســــتورة العل ــــه، نمــــن قــــانو المح المــــشار إل
التفـــسیر ملزمـــة " تــنص علـــى أن  مـــة فـــى الـــدعاو الدســـتورة وقراراتهـــا  ـــام المح أح

ــع ســلطات الدولــة وللكافــة  عــدم الدســتورة متعلقــا ............ لجم ــم  ــان الح ًفــإذا 
ــأن لــم  الإدانــة اســتنادا إلـى ذلــك الــنص  ــام التـى صــدرت  ًبـنص جنــائى، تعتبــر الأح

س هیئ قوم رئ ـه لإجـراء تكن، و م فـور النطـ  ـالح ـغ النائـب العـام  ة المفوضین بتبل
  ".مقتضاه 

  

ـــا أن قانونهــا  مـــة الدســتورة العل ً ضـــمانا -وحیــث إن المقــرر فـــى قــضاء المح
ـة التـى لا  ع فلهـا الدسـتور واعتبرهـا مـن الحقـو الطب ة التـى  قلصو الحرة الشخـص ن

ـم " منه على أنـه ) ٤٩( قد نص فى المادة -ًیجوز الإخلال بها عدوانا  ـان الح إذا 
الإدانــة اســتنادا  ــام التــى صــدرت  ًعــدم الدســتورة متعلقــا بــنص جنــائى، تعتبــر الأح ً

أن لـم تكـن  ـل آثارهـا ولـو صـار الطعـن "إلى ذلك النص  عنـى سـقوطها  ، وهـو مـا 
ــة الكاملــة  ًفیهــا ممتنعــا، لتفارقهــا قــوة الأمــر المقــضى التــى قارنتهــا، وتلــك هــى الرجع

مـــة الدســـتورة  امنالتـــى أثبتهـــا قـــانو المح ـــا لأح طـــال النـــصوص العل هـــا الـــصادرة بإ
عـد -ة، وهـى العقاب ـو أثرهـا جارفـا -  ـة لا قیـد علیهـا ولا عاصـم منهـا، بـل  ً رجع ن

اتا ما  ان ح   .ًلكل عائ على خلافها ولو 
  

مـة قـد جـر ـضا - وحیث إن قضاء هذه المح طقـى  علـى أن التفـسیر المن-ً أ
مــة ة لقــانو المح ــضاح رة الإ المــذ ــانالــسدید لمــا ورد  ــشأن إعمــال  الدســتورة العل  ،

ـام التـى  ـار الأح عـدم دسـتورة نـص جنـائى، اعت ـم الـصادر منهـا  الأثر الرجعى للح
اتـة انـت  ـأن لـم تكـن ولـو  الإدانة استنادا إلـى ذلـك الـنص  َّصدرت  نـسحب هـذا . ً و

ـام التـى تز ـاره وضـعا الأثر إلى الأح اعت ًـل وصـف التجـرم أو تـضیی مـن مجالـه، 
ــم هــذا الوصــف عــن الأفعــال التــى ارتكبهــا المــتهم، أو  ــاه العدالــة إذا مــا أســق الح تأ
ـة  ل تهـا  محـو عقو مـا  عض عناصرها،  ان  فها، أو بتغییر بن عن طر تعدیل تكی
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سر فى شأالأثرًأو یجعلها أقل وطأة، استنادا إلى أن هذا  قة علـى   ـام الـسا ن الأح
ة لقـــانو  ـــضاح رة الإ قـــا لمـــا أفـــصحت عنـــه المـــذ اتـــة، ط انـــت  نصـــدوره ولـــو  ً هـــذه ّ

مة     .المح

ـــم الـــصادر  ـــان الح ـــان مـــا تقـــدم، و مـــة الدســـتورة وحیـــث إنـــه لمـــا  مـــن المح
ــا  ة رقــم ٨/١١/٢٠١٤بجلــسة العل ة٣٥ لــسنة ١٩٦، فــى القــض ، "دســتورة " قــضائ

ــا  ســواء-رض عـتیولـئن لــم  ه اتــصالا حتم ا ـه مــن أسـ  -ً فـى منطوقــه أو مـا یتــصل 
للفـــصل فـــى دســـتورة أ مـــن نـــصوص مـــواد الاتهـــام المـــسند إلـــى المـــدعى ارتكـــاب 

مـــــة الـــــنقض  ـــــم مح بجلـــــسة الجـــــرائم الـــــواردة، بهـــــا، والتـــــى صـــــدر علـــــى أساســـــها ح
ـــــــم ٨٣ لــــــسنة ١٤٩٣٥فــــــى الطعـــــــن رقـــــــم ، ٧/٤/٢٠١٤ ح الح ة، بتـــــــصح  قـــــــضائ

ـــه بج تغرمـــه خمـــسة آلانالمطعـــو ف ـــد و ـــة المقیـــدة للحرـــة الـــسجن المؤ ف عـــل العقو
ــه طلــب المـــدعى ،جن ــم الــذ  ــة المــصادرة المقــضى بهــا، وهــو الح الإضــافة لعقو  

مـــة الدســـتورة  ـــم المح ـــه فـــى منازعـــة التنفیـــذ المعروضـــة، إلا أن ح عـــدم الاعتـــداد 
ــه قـد انتهـى إلــى عـدم دســتورة نـص الفقـرة ا ـا المـشار إل ) ٢٦(لأخیــرة مـن المــادة العل

المــادة ١٩٥٤ لــسنة ٣٩٤نمــن القــانو رقــم   فــى شــأن الأســلحة والــذخائر، المــستبدلة 
قــانو رقــم  مــا تــضمنه مــن اســتثناء تطبیــ ٢٠١٢ لــسنة ٦نالأولــى مــن المرســوم  ، ف

ـــام المـــادة  ة للجــــرمتین المنـــصوص علیهمــــا ) ١٧(أح النـــس ــــات،  نمــــن قـــانو العقو
ــم إلــى ــالفقرتین الثالثــة والر عــا لــذلك ینــصرف أثــر هــذا الح عــة مــن المــادة ذاتهــا، وت ًا

مــة الموضــوع بــنص الفقــرة الأخیــرة مــن إزالــة القیــد  ــة لمح الــوارد علــى الــسلطة التقدیر
ـــه، وهـــو القیـــد المتمثـــل فـــى عـــدم جـــواز النـــزول ) ٢٦(المـــادة  نمـــن القـــانو المـــشار إل

مهــا  مــا یجعـل ح ـة؛  عـد إزالــة هـذا القیــد -العقو  أقـل وطــأة، إذا ارتـأت اســتعمال - 
قــا لـنص المـادة  ـة ط العقو ــات، ) ١٧(ًسـلطتها التقدیرـة فـى النـزول  نمـن قـانو العقو

مــا تــضمنه  ــه، ف مــة الــنقض الــصادر فــى الطعــن المــشار إل ــم مح ــو ح نومــن ثــم 
مـــة  ـــه المح ـــة، مخالفـــا لمـــا قـــضت  ـــان اســـتعمال تلـــك الـــسلطة التقدیر ًمـــن عـــدم إم

(مكرر ھـ) فى     ینایر سنة ٤٢ ٣١٢٠الجریدة الرسمیة - العدد     ٧ ٦٠

١٧١



 

ة رقــــم الدســــتورة ال مهــــا الــــصادر فــــى القــــض ــــا فــــى ح ــــسنة ١٩٦عل ة٣٥ ل   قــــضائ
ـم، ممـا "دستورة" ة عطلت تنفیـذ الأثـر الرجعـى لهـذا الح ل عق ش عا لذلك فإنه  ً، وت

ـــــدعو  ـــــك مـــــن إعـــــادة نظـــــر ال یتعـــــین معـــــه القـــــضاء بإزالتهـــــا، ومـــــا یترتـــــب علـــــى ذل
ـــة فـــى ـــات الجیـــزة ســـلطتها التقدیر مـــة جنا ة، واســـترداد مح  هـــذا الـــصدد، الموضـــوع

ـام المـادة  ـا، وفقـا لأح مة الدستورة العل م المح ًإعمالا للأثر الكاشف لح مـن ) ٤٩(ً
ان   .قانونها على النحو السالف الب

  

عـــد وحیــث إن ــه،  مــة الــنقض المــشار إل ــم مح ُ طلــب المــدعى وقــف تنفیــذ ح
مـ ٕفرعـا مـن أصـل النـزاع حـول منازعــة التنفیـذ المعروضـة، واذ قـضت هـذه المح ة فــى ً

ــان، فــإن  اشــرةموضـوع النــزاع علـى النحــو الـسالف الب م امهـا   اختـصاص البــت فــى ق
ات غیر ذ موضوع م قد    .طلب وقف تنفیذ ذلك الح

  

  ابفلهـذه الأسبـ
مة    مت المح مـة الدسـتورة ح م الصادر من المح الاستمرار فى تنفیذ الح

ــا بجلــسة  ة رقــم ٨/١١/٢٠١٤العل ة٣٥ لــسنة ١٩٦، فــى القــض ، "دســتورة " قــضائ
مـة الــنقض بجلـسة  م الــصادر مـن مح ـالح  فـى الطعــن ٧/٤/٢٠١٤وعـدم الاعتـداد 

ة، ٨٣ لــسنة ١٤٩٣٥رقــم  ومــة  قــضائ ــه المــصروفات ومبلــغ مــائتىوألزمــت الح  جن
  .ةمقابل أتعاب المحاما

 رئيس المحكمة          أمين السر  
 

(مكرر ھـ) فى     ینایر سنة ٤٢ ٣١٢٠الجریدة الرسمیة - العدد     ٧٦١

١٧٢



 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
  

ة المنعقدة یوم الـسبت  الموافـ م، ٢٠١٧ سـنة برـلإمـن الأول الجلسة العلن
ع من رجب   . هـ١٤٣٨سنة  الرا

      رئيس المحكمة  قعبد الوهاب عبد الراز/  السید المستشار برئاسة
ــالى ومحمد خیــر  : الــسادة المستــشارنوعــضوية تور حنفــى علــى ج طــه النجــار الــد

م  ندر ومحمـــود محمـــــــــــــد غنــــ ـــولس فهمـــــــــــــى إســـ تور عـــادل عمـــــــــــــر شـــرف و والـــد

      وحاتم حمد بجاتو   نواب رئيس المحكمة  

تور السید المستشاوحضور   ة المفوضينئرئيس هي  قطار عبد الجواد شبل/ ر الد
ع/  السید وحضور    السر       أمين      محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ـــا بـــرقم    مـــة الدســـتورة العل ة المقیـــدة بجـــدول المح  ٣٨ لـــسنة ٣٨فـــى القـــض
ة    ".منازعة تنفیذ " قضائ

  

  المقامة من
م محمود عبداللطیف الشافعى   الولید عبدالح

  

  دــض
س الجمهور - ١  .ةـــــــــــــــــــــــرئ
 .دلــالمستشار وزر الع - ٢
   .امالمستشار النائب الع - ٣
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  الإجراءات
ــــارخ   ــــامن والعــــشرن مــــن أغــــسطس ســــنة بت  المــــدعى هــــذه أقــــام، ٢٠١٦ الث

فتهاالــدعو ــم، أولا، بإیــداع صــح ــا الح ــا، طال مــة الدســتورة العل تــاب المح ً قلــم  ً :
ا لا، ثان ًقبول المنازعة ش صفة مستعجلة بوقف تنفیذ ال: ً م الصادر مـن مجلـس و ح

ــــدعو رقــــتأدیــــب القــــضاة ة "٢٠١٥ لــــسنة ٦م ، فــــى ال ــــى "عــــدم صــــلاح ، بإحالتــــه إل
غیـــر إعـــلان، ثالثـــا ة  مـــسودته الأصـــل ـــم  وفـــى الموضـــوع، : ًالمعـــاش، مـــع تنفیـــذ الح

ـام الـصادرة مـن  ـه، والاسـتمرار فـى تنفیـذ الأح م المشار إل الح عدم الاعتداد  م  الح
ا الدستورة أرقـام ا فى القضا مة الدستورة العل ة،  ٢١ لـسنة ١٥١: المح  ٣٤قـضائ

ة، ١٦لسنة  ة، وما یترتب على ذلك من آثار٨ لسنة ٣ قضائ     . قضائ

رةو   ا الدولة مذ م ،قدمت هیئة قضا   . الدعوعدم قبول طلبت فیها الح
، أودعت هیئة المفوضین تقرر   عد تحضیر الدعو   .ا برأیهاًو
مــــة    محــــضر الجلـــسة، وقــــررت المح ُونظـــرت الــــدعو علـــى النحــــو المبـــین 

م فیها بجلسة الیومإص   .دار الح
  

  المحكمـــــة
  .عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة  

فة الـــدعو وســـائر –الوقـــائع تتحـــصل حیـــث إن   علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
و ٩/٧/٢٠١٤ فى أنه بتـارخ -الأوراق ، قـرر مجلـس القـضاء الأعلـى، إرسـال الـش

ــر العــدل،  مــا ورد بهــا مــن  لٍلانتــداب قــاضالمقدمــة ضــد المــدعى، إلــى وز لتحقیــ ف
حدیث صحفى، قامت بنشره إحد الـصحف وقـد أرسـل وزـر العـدل الأوراق . إدلائه 

مة استئناف طنطا، لتنفیذ قرار المجلـس،  س مح مـة فانتـدبإلى رئ  أحـد قـضاة المح
فــــة  ات الوظ ــــى مقتــــض و فــــى حقــــه عل ــــى خــــروج المــــش ــــذ انتهــــى إل ،  وال ــ للتحقیــ

ة، ومخالفتـه قـرارات عـدم ظهـور القـضاة فـى وسـائل القضائ  مجلـس القـضاء الأعلـى، 
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ة محــل الخــلاف  اس ــشأن المــسائل الــس ة  الإعــلام المختلفــة أو إجــراء أحادیــث صــحف
ـستوجب معاملتـه  ـام، ممـا  ـصدره مـن أح مـا  ك ف ، واهانته للقضاء، والتش ٕفى الرأ

قــــر) ١٠٨، ٧٣، ٧٢(بنــــصوص المــــواد  ــــصادر  ة ال ــــسلطة القــــضائ ار نمــــن قــــانو ال
ــــــة رقــــــم  س الجمهور نمــــــن قــــــانو ) ١٨٤، ١٣٣(، والمــــــادتین ١٩٧٢ لــــــسنة ٤٦رئــــــ

ات نا. العقو و ٢٣/١١/٢٠١٤ على ذلك، قرر وزـر العـدل بتـارخ ءًو ، إحالـة المـش
ــه فــى المــادة  نمــن قــانو الــسلطة ) ٩٨(فــى حقــه إلــى مجلــس التأدیــب المنــصوص عل

القـــانو رقـــم  ـــه المعـــدل  ة المـــشار إل المـــادة ٢٠٠٦  لـــسنة١٤٢نالقـــضائ ، لمعاملتـــه 
ة رقـم ) ١١١( ، المقیـدة ٢٠١٤ لـسنة ١٤نمن القانو ذاته، وذلك فى دعو الصلاح

ة٩ لسنة ٢برقم  ة " قضائ جلـسة "صـلاح  بـرفض قـضى المجلـس، ١٤/٣/٢٠١٥، و
و فــى حقــه  ــام المــش ــان قــد ثبــت ق ة، علــى ســند مــن أنــه وان  ٕطلــب عــدم الــصلاح

المخالفـــ ة لقـــرارات مجلـــس القـــضاء الأعلـــى، إلا أن ذلــــك بـــإجراء الحـــدیث الـــصحفى 
ــة العامــة، . المجلــس لــم یرصــد جــزاء علــى ذلــك ا ــصادف هــذا القــضاء قبــول الن ولــم 

موجـــب الطعـــن رقـــم  ـــه أمـــام مجلـــس التأدیـــب الأعلـــى،  ، ٢٠١٥ لـــسنة ٦فطعنــت عل
تـــارخ  ـــم مجلـــس  المجلـــس، قـــضى٢٨/٣/٢٠١٦و لا، والغـــاء ح قبـــول الطعـــن شـــ  ٕ ً

قبــ و فــى حقــه إلــى المعــاشالتأدیــب، و ة، واحالــة المــش وقــد . ٕول طلــب عــدم الــصلاح
ة القضاء م على ثبوت اقترافه لأفعال تجعله غیر صالح البتة لولا     .تأسس هذا الح

ـــم  وحیــث إن المـــدعى قـــد أقـــام دعـــواه المعروضــة، علـــى ســـند مـــن انعـــدام ح
س وأحـد أعـضاء الهیئـة  ـه، لكـو رئـ التـى أصـدرت نمجلس التأدیب الأعلى المـشار إل
یل مجلــس القــضاء الأعلــى الــذ أرســل بتــارخ  انــا ضــمن تــش ــم  ، ٩/٧/٢٠١٤الح

و المقدمـــة ضـــده، إلـــى وزــر العـــدل،  ومـــن ثـــم، .  للتحقیــ فیهـــاٍلانتـــداب قـــاضالــش
ته  منـع مــشار مــا   ، و ن عقیــدة فـى موضــوع الـش ــل منهمـا قــد سـب لــه تكـو نـو 

ـم مجلـس التأدیـب، وا ا فى نظر الطعن على ح ـم بإحالتـه إلـى المعـاش، واذ شـار ٕلح
ـم  ـه الح ـة فـى تنفیـذ مـا تأسـس عل عـد عق م فـضلا عـن انعدامـه،  ه، فإن ذلك الح ُف ً
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ة رقــم ٩/٩/٢٠٠٠الــصادر بجلــسة  ة ٢١ لــسنة ١٥١، فــى القــض ، "دســتورة" قــضائ
نمــــــــن قــــــــانو الــــــــسلطة ) ٩٨(عـــــــدم دســــــــتورة نــــــــص الفقــــــــرة الأخیــــــــرة مــــــــن المــــــــادة 

  

ة الـــصادر  قــــانو رقـــم القـــضائ ــــه١٩٧٢ لـــسنة ٤٦نـــالقرار  انـــت تـــنص عل مــــا  ، ف
  

منــع مــن الجلـــوس فــى هیئــة مجلــس التأدیـــب، ســب الاشــتراك فــى طلـــب "مــن أنــه لا 
ـــة اب ذاتهـــا التـــى تأســـس "الإحالـــة إلـــى المعـــاش أو رفـــع الـــدعو التأدیب ، وهـــى الأســـ

م الصادر بجلسة  ة رقـم ٥/١٢/١٩٩٨علیها الح ة  قـضا٢٠ لـسنة ٨٣، فـى القـض ئ
عــــدم دســــتورة المــــواد "دســــتورة" ــــرر ٣٨(،  ــــة ) ٤٠، ٣٩، )٣( م ا نمــــن قــــانو الن

القــــانو رقــــم  ــــصادر  ــــة ال ــــة والمحاكمــــات التأدیب ــــسنة ١١٩نالإدار  المعــــدل ١٩٥٨ ل
س ١٩٨٩ لــسنة ١٢نالقــانو رقــم  مــا تــضمنته مــن أن یــرأس مجلــس التأدیــب رئــ ، ف

ة أو الدع ةالهیئة الذ طلب إقامة دعو الصلاح  ه الـذوهو الـنهج ذاتـ. و التأدیب
ــم الــصادر بجلــسة  ــه الح ة رقــم ١٥/٦/١٩٩٦تأســس عل  ١٦ لــسنة ٣٤، فــى القــض

ة  عــدم دســتورة المــادة "دســتورة"قــضائ مــا تــضمنته ) ٢٣٦(،  نمــن قــانو التجــارة، ف
ـــة التـــى تفـــصل فـــى  مـــة الابتدائ المح ـــسة عـــضوا  ـــو مـــأمور التفل ًمـــن جـــواز أن  ن

سةالتظلم من الأ شأن التفل     .وامر التى أصدرها 

ـم الـصادر بإحالتـه إلـى المعـاش،  ومن جانب آخر، یـر المـدعى انعـدام الح
اعلى سند من أنه قـد شـارك فـى ـه قاضـ ـم ف مـة  نظـر الطعـن والح ن مـن قـضاة مح

ـه المـادة  یل الذ نصت عل ونهما من غیر أعضاء التش مـن ) ١٠٧(النقض، حال 
ة القــانو رقــم نقــانو الــسلطة القــضائ عــد تعدیلــه  ــه  ، ٢٠٠٦ لــسنة ١٤٢ن المــشار إل

ــم الــصادر بجلــسة  ــة فــى تنفیــذ الح ــم عق عــد ذلــك الح ، فـــى ١/٢/١٩٩٢ُومــن ثــم 
ة رقــم  ة ٨ لــسنة ٣القــض ه "دســتورة" قــضائ ا أســ مــا ورد  المــشرع أفــرد "مــن أن ، ف

صفة قـض ة الفصل  مقتضاه ولا ه  م خاص، عهد إل ة بتنظ ة فـى مجلس الصلاح ائ
أكملـه الدعو المتعلقة بها، وتمتد ملامح ة  یل مجلـس الـصلاح م فـى تـش  هذا التنظ
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منتـه علـى  ة، وه امه دو غیره على شئو دعـو الـصلاح ة، وق نمن عناصر قضائ ن
  ".إجراءاتها إذا ما قرر السیر فیها

  

ــام  ــستهدف بــدعواه المعروضــة المــضى فــى تنفیــذ الأح وحیــث إن المــدعى 
ـــا فـــى  مـــة الدســـتورة العل االـــصادرة مـــن المح  المـــشار إلیهـــا، وعـــدم الاعتـــداد القـــضا

م الصادر بجلسة  ، من مجلـس التأدیـب الأعلـى، فـى الطعـن رقـم ٢٨/٣/٢٠١٦الح
ــــسنة ٦ ــــذلك تنــــدرج فــــى عــــ٢٠١٥ ل ــــى المعــــاش، وهــــى ب ــــه إل داد المنازعــــات ، بإحالت

ـــا فـــى مفهـــوم المـــادة  مـــة الدســـتورة العل ـــام الـــصادرة مـــن المح المتعلقـــة بتنفیـــذ الأح
القانو رقم ) ٥٠(   .١٩٧٩ لسنة ٤٨نمن قانونها الصادر 

  
مــة –وحیــث إن قــوام منازعــة التنفیــذ  ــه قــضاء هــذه المح  – وعلــى مــا جــر 

امهــا عوائـــ تحــول قانونــا  مــضم-أن تعتــرض تنفیــذ أحــد أح عادهـــا   ن دو –ونها وأ
عرقـــل جرـــان  مـــا  التـــالى أو تقیـــد اتــصال حلقاتـــه وتـــضاممها  اكتمــال مـــداه، وتعطـــل 

حد من مداها نومن ثم، تكو هذه العوائ هى محل دعـو منازعـة . آثاره بتمامها أو 
ــة علیهــا، وهــو  ــة الناشــئة عنهــا أو المترت التنفیــذ، التــى تــستهدف إنهــاء الآثــار القانون

ــام الــصادرة مــالا یتــس اتها واعــدام وجودهــا، حتــى یــتم تنفیــذ الأح ٕنى إلا بإســقا مــسب
مة تنفیذا ً مستكملا لمضمونه ومداه، ضماناًعن هذه المح   .ٕ لفاعلیته وانفاذ فحواهً

ًث إن منازعــــة التنفیــــذ تـــدور، وجــــودا وعــــدماوحیـــ   ــــم ً ــــة الح ، مـــع نطــــاق حج
ا، ولا تتعداه  مة الدستورة العل ة، الصادر من المح إلى غیره من النـصوص التـشرع

ـام الــصادرة فـى موضــوع الــدعو  ـة المطلقــة للأح ولـو تــشابهت معهـا، ذلــك أن الحج
قتصر نطاقها على ا انـت مثـاراالدستورة،  ة التـى   للمنازعـة حـول ًلنصوص التشرع

مــة فــصلا حاســمادســتورتها، ً وفــصلت فیهــا المح قــضائها، دو تلــك التــى لــم تكــن ً ن 
مـــة، ولــم تفـــصمطروحــة ع الفعــل، فـــلا تمتـــد إلیهــاـــــــــــلـــى المح ـــةل فیهـــا  .  تلـــك الحج

ــو مفهومــا ًعلــى أن  ــة المطلقــة ســو منطوقــه ن ــم تلــك الحج حــوز مــن الح  إنــه لا 
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اب  ـااقوما هو متصل بهذا المنطو من أس تـصالا حتم
ً

حیـث لا تقـوم لـه قائمـة إلا   ،
اب إلا حـابها، ومن ثـم لا یجـوز الارتكـان إلـى تلـك ـة التـى تحـول ل الأسـ   تعلـ العق

ــم الدســتو طــاندو تنفیــذ الح ــم مرت ــه ذلــك الح قــضى  مــا  هًر  ا أســ   وعلــى ذلــك،.  
، للقـول  اقها أو الاعتـداد بهـا بـذاتها، دو المنطـو م من سـ اب الح قلا یجوز نزع أس ن

اب ات تحول دو سران تلك الأس     .نأن هناك عق

ان ال ان ذلك، و ـا بجلـسة وحیث  مـة الدسـتورة العل م الصادر مـن المح ح
ة رقـــم ٩/٩/٢٠٠٠ ة ٢١لـــسنة ١٥١، فـــى القـــض ، قـــد انتهـــى إلـــى "دســـتورة" قـــضائ

عــــدم دســــتورة نــــص الفقــــرة الأخیــــرة مــــن المــــادة  نقــــانو الــــسلطة مــــن ) ٩٨(القــــضاء 
قــــرار ة الـــصادر  القــــانو رقـــم القـــضائ س الجمهورـــة   قبــــل - ١٩٧٢ لـــسنة ٤٦ن رئـــ

ـارا٢٠٠٦ لسنة ١٤٢نالقانو رقم تعدیله  ه اعت قـا ١/١٠/٢٠٠٦ مـن ً، المعمول   ط
عة مـــن القـــانو ذاتـــه  ٕ واذ أحیـــل المـــدعى إلـــى مجلـــس التأدیـــب -نلـــنص المـــادة الـــسا

قــــــا لــــــنص المــــــادتین ٢٣/١١/٢٠١٤بتـــــارخ  نمــــــن قــــــانو الــــــسلطة ) ١١١،٩٨(ً، ط
القــانو رقــم  عــد تعــدیلهما  ــه  ة المــشار إل ــم ٢٠٠٦ لــسنة ١٤٢نالقــضائ ــان الح ، و

ة، بـــرفض ١٤/٣/٢٠١٥الـــصادر بجلـــسة   مـــن مجلـــس التأدیـــب بهیئـــة عـــدم صـــلاح
ة رقــــــم  ة ٩ لـــــــسنة ٢ المقیـــــــدة بــــــرقم – ٢٠١٤ لـــــــسنة ١٤دعــــــو الـــــــصلاح  قـــــــضائ

ة" ـــم الـــصادر مـــن مجلـــس التأدیـــب الأعلـــى بجلـــسة "صـــلاح موجـــب الح ، قـــد ألغـــى 
إحالــــة المــــش٢٠١٥ لــــسنة ٦، فــــى الطعــــن رقــــم ٢٨/٣/٢٠١٦ و فــــى حقــــه إلــــى ، و

ــم إلــى نــص المــادتین  نمــن قــانو الــسلطة ) ١١١،٩٨(المعــاش، وقــد اســتند هــذا الح
القـــانو رقـــم  عـــد تعـــدیلهما  ة  ـــو لهـــذا . ٢٠٠٦ لـــسنة ١٤٢نالقـــضائ نومـــن ثـــم، لا 

ة رقـــم  ــا فـــى القــض مـــة الدســتورة العل م الــصادر مــن المح ـــالح ــم صــلة   ١٥١الح
ة ٢١لــسنة  التــال"دســتورة" قــضائ ــة فــى تنفیــذه، و عــد عق خــر، آومــن جانــب . ُى لا 

ــــس ــــصادر بجل ــــم ال ــــسنة ٣٤ة رقــــم ــــــــــــ فــــى القــــضی١٥/٦/١٩٩٦ة ـــــــــــــفــــإن الح  ١٦ ل
ة  ــــدستور"قـــضائ ــــ، والح"ةــــــــ ـــســـــــــــــــم الـــصـــــــــ ة ٥/١٢/١٩٩٨ة ــــــــــــادر بجل  فـــى القـــض
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ة ٢٠ لــسنة ٨٣رقــم  نلا صــلة لأ منهمــا بنــصوص قــانو الــسلطة " ةدســتور" قــضائ
امـــه، إذ قـــضى  ـــة المـــدعى علـــى ضـــوء أح ـــه الـــذ تمـــت معامل ة المـــشار إل القـــضائ

عـــدم دســـتورة نـــص المـــادة  ـــم الأول  نمـــن قـــانو التجـــارة، بینمـــا قـــضى ) ٢٣٦(الح
عــدم دســتورة نـــصوص المــواد  ــم الثــانى  ــرر٣٨(الح نمــن قـــانو ) ٤٠،٣٩، )٣( م

ــــة الإدار ا القـــــانو رقـــــم الن ـــــة الـــــصادر   ١٩٥٨ لـــــسنة ١١٩نـــــة والمحاكمـــــات التأدیب
القانو رقم  مـین ١٩٩٨سنة  ل١٢نوالمعدل  ـو لهـذین الح ـضا–ن، ومن ثـم لا   -ً أ

م الصادر من مجلس التأدیب الأعلـى بجلـسة  الح ، فـى الطعـن ٢٨/٣/٢٠١٦صلة 
عـ٢٠١٥ لـسنة ٦رقم  التـالى لا  ـة ُ، بإحالـة المـدعى إلـى المعـاش، و ـم عق د هـذا الح

    .فى تنفیذهما

ــم الــصادر مــن مجلــس التأدیــب  وحیــث إن مــا أثــاره المــدعى مــن انعــدام الح
ــه؛  ــم ف مــة الــنقض فــى نظــر الطعــن والح ة قاضــیین مــن قــضاة مح الأعلــى، لمــشار
ونهما من غیر أعضاء مجلس التأدیـب الأعلـى الـوارد الـنص علـیهم فـى المـادة  حال 

القـانو رقـم نمن قانو السلطة ) ١٠٧( عد تعدیلـه  ه  ة المشار إل  لـسنة ١٤٢نالقضائ
ـــم الـــصادر ٢٠٠٦ اب الح أســـ ـــة فـــى تنفیـــذ مـــا ورد  ـــم عق عـــد ذلـــك الح ُ، ومـــن ثـــم 
ة رقــم ١/٢/١٩٩٢بجلــسة  ة ٨ لــسنة ٣، فــى القــض فــذلك مــردود ". دســتورة" قــضائ

ة الدســـتورة قـــد انتهـــى إلـــى ال ـــم الـــصادر فـــى تلـــك القـــض ـــأن الح ـــة  قـــضاء مـــن ناح
ــــ ــــدعو المقامــــة طعن ــــى دســــتورة المــــادة ًبــــرفض ال ــــسلطة ) ١١١(ا عل نمــــن قــــانو ال

القانو رقـم  ة قبل تعدیله  ـم مجلـس التأدیـب ٢٠٠٦ لـسنة ١٤٢نالقضائ ، حـال أن ح
ـــه القـــانو المــشار إل عـــد تعــدیلها  ــم تلـــك المــادة  ومــردود مـــن . نالأعلــى قــد أعمـــل ح

أنه لا یجوز الارتكـان إلـى ة،  ة ثان ـم ناح اب التـى تأسـس علیهـا الح  جـزء مـن الأسـ
ة الدســـــتورة  ـــــاقى ٨ لــــسنة ٣الــــصادر فــــى القــــض اق  ة، وانتزاعهـــــا مــــن ســــ  قــــضائ

ـــأن هنـــاك  ـــم، للقـــول  اب، وطلـــب الاعتـــداد بهـــا بـــذاتها، دو منطــو ذلـــك الح قالأســ ن
اب ـــات تحـــول دو ســـران تلـــك الأســـ مـــة . نعق ـــأن المح ـــة ثالثـــة،  ومـــردود مـــن ناح
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ـــصدد الفـــصل فـــى منازعـــة التنفیـــذ، لا تعـــد جهـــة طعـــن فـــى الدســـتورة ا ـــا، وهـــى  ُلعل
ة، ولا تمتـــــ ـــــام القـــــضائ ـــــام القـــــانود ولاالأح قتهـــــا لأح حـــــث مـــــد مطا   نیتهـــــا إلـــــى 

ـــن العـــوار الـــذ أصـــابها قـــد أفـــضى إلـــى إعاقتهـــا تنفیـــذ أحـــد  حها، مـــا لـــم  أو تــصح
امها   .أح

  

ئم التـــى شـــید علیهـــا وحیـــث إنـــه مـــن جمـــاع مـــا تقـــدم، وقـــد ثبـــت فـــساد الـــدعا
اته ف عـدم قبـول ى الدعو المعروضة، الأمر الذ تالمدعى طل مة  قضى معه المح

  . الدعو
  

ـــم الـــصادر مـــن  مجلـــس التأدیـــب وحیـــث إن طلـــب المـــدعى بوقـــف تنفیـــذ الح
عـــد فرعـــا ًالأعلـــى،  مـــا مـــؤداه أن ُ ـــام مـــن أصـــل منازعـــة التنفیـــذ المعروضـــة،   هـــذه ق

مـــة  قـــا–المح اشـــرة  - مـــن قانونهـــا) ٥٠(دة  لـــنص المـــاً ط الفـــصل فـــى موضـــوع م
  .المنازعة، یجعل هذا الطلب غیر ذ موضوع

  

  فلهذه الأسباب
، و عــدم قبــول الــدعو مــة  مــت المح المــصروفات، ومبلــغ لزمــت المــدعى أح

ه مقابل أتعاب المحاما   . ةمائتى جن

  رئيس المحكمة          أمين السر
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